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 مقدمة 
يعمل القضاء العشائري في قطاع غزة، خارج إطار المنظومة الدستورية والقانونية السائدة،  
وبعيداً عن مؤسسات قطاع العدالة الرسمية، ويحتكم في نشاطه إلى مجموعة من القواعد  

العادات والتقاليد العشائرية، الأمر الذي يجعله قضاءً غير  ويستند في عمله على  العرفية  
الأفراد والجماعات كافة، الأمر الذي يستدعي دراسته وتتبع نشاطه،  ي أمام  واضح بما يكف
 الدور الذي يقوم به. للوقوف على 

ضوء   غزة   قياموفي  قطاع  في  العشائري  بين    القضاء  المدنية  المنازعات  في  بالفصل 
الجزاءات وإيقاع  والأموال  الأشخاص  على  الواقعة  الجرائم  في  والبت  على    المواطنين، 

اختصاصاً    ، بوصفهلقضاء النظامي وتشكيلاته ل   يعود  أن هذا الاختصاص  ، رغمهامرتكبي
المؤقت  لل  أصيلا الفلسطيني  الدستور  بموجب  المُكلفة  القضائية  الأساسي  -سلطة  القانون 

  ،بالفصل في المنازعات على اختلاف أنواعها   م وتعديلاته2003الفلسطيني المعدل لعام  
ما   الجانب؛  فإن  هذا  في  غزة  يُثار  قطاع  في  العشائري  القضاء  اختصاص  حدود  هو 

 الفصل في المنازعات في ظل وجود القضاء الرسمي. ب

وما يترتب على ذلك    ،ممارسة القضاء العشائري في قطاع غزة للوظيفة القضائية  كما أن
القضائية السلطة  صلاحيات  على  تعدي  تقبل  ،من  السياسية  السلطة  أن  بطريقة    يعني 

تساؤلاً   ضمنية يطرح  الذي  الأمر  العشائري،  القضاء  هذا  بين    وجود  العلاقة  طبيعة  حول 
 ؟ طة الحاكمةالقضاء العشائري في قطاع غزة والسل

التقاضي، في  الحق  أن  إلى  في    وبالنظر  الحق  عن  فصله  يُمكن  ضمانات  توفير  لا 
باعتباره العادلة،  القضائية،   انيؤمن  ماالمحاكمة  الترضية  مبدأ  وتحقيق  للعدالة،    الوصول 

تحقيق  -الجزاء الجنائي    أغراض  تنفيذ   تروم إلى   في مجال الجرائم  عملية التقاضي  اعتبار وب
بما يؤدي إلى    واتباعها   ، فإن ثمة إجراءات يجب تصميمها-الردع العام والخاص والعدالة

الذي يطرح تساؤلًا حول مدى   لتلك الأهداف، الأمر  العشائري في  الوصول  القضاء  توفر 
ي  تأمين الوصول للعدالة عند قيامه بالفصل ف  من شأنهاالتي  جراءات  الإقطاع غزة على  
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إجراءات التقاضي العشائري    بالنظر إلى أن   ، وتظهر الصعوبة في هذا السياق،المنازعات
اقتضى ما  وهو  مدونة،  الدراسة  غير  مع   لإعداد  مقابلات  في  إجراء  القضاء    العاملين 

   بقطاع غزة والأطراف ذات العلاقة.  العشائري 

التي تشكل محل جدل    ، الشائكةأحد الموضوعات    ا تتناولفي كونه  دراسةتكمن أهمية الو 
استمر  في  الرغبة  بين  الحاصلة  التجاذبات  ظل  في  سيما  لا  الفلسطينية،  الحالة    ار في 

العشائري   يُ القضاء  مسيرة  الذي  بين  وما  معها،  ويتفاعل  العضوية  الولاءات  على  بقي 
ومؤسساتها   الناشئة  السلطة  ظل  في  المدنية  الوطنية  الدولة  نحو  الدستورية  التحول 

يتعدى أهل    وعلى الرغم من أنه يلقى قبولاً   القضاء العشائري حيث أن    ومنظومتها القانونية، 
من القضاء  لها  ملاذاً أقل تكلفة    يشكل، و الأخرى   ةالفئات الاجتماعيليشمل بعض    البادية 

أطرافها،    النظامي وتهدئة  تسويتها  على  المنازعات  بعض  في  قدرته  في  وأثبت  أنه  إلا 
بناء مجتمع سياسي ديمقراطي منظم، قائم على    في  مساعي الفلسطينيينبل يحد من  المقا

ينشده ،  القانون ودولة المؤسسات  مبدأ سيادة المعدل   وفق ما  الفلسطيني  القانون الأساسي 
صاحبة الاختصاص الأصيل في  الذي أناط بالسلطة القضائية  م وتعديلاته،  2003لسنة  

   المواطنين.نظر النزاعات التي تنشأ بين 

إلى   فبالإضافة  البحثية،  والأدوات  المصادر  من  العديد  استخدام  إلى  الدراسة  عمدت  وقد 
عمل القضاء العشائري  إجراء المقابلات، تم اللجوء إلى بعض التقارير التي تساهم في فهم  

بقطاع غزة، كما تم توظيف المنهج الوصفي لعرض ووصف إجراءات التقاضي العشائري  
التحليلي  والاختصاصا المنهج  استخدام  عبر  وتحليلها  ودرجاته،  وأنواعه  له،  الوظيفية  ت 

و  عمله،  محددات  على  والحفاظ  حدود  للوقوف  به،  المنوط  الدور  بين  التوفيق  على  قدرته 
 على القيم والمبادئ الدستورية التي يجب أن تحتكم إليها منظومة الفصل في المنازعات. 

وتنطلق الدراسة من أن تقديم مقاربة علمية ونقدية للقضاء العشائري في قطاع غزة، وفهم 
مع المرجعية الدستورية في فلسطين يقتضي البحث  محددات عمله ودوره، ومدى انسجامه  

 فيما يلي: 
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واختصاصه -1 المقصود  حيث  من  العشائري  القضاء    ، ودرجاته  ،وأنواعه  ،ماهية 
 وخصائصه؟ 

 قضاء العشائري لاختصاصه والإجراءات المتبعة أمامه؟ كيفية مباشرة ال -2
 ما هي علاقة القضاء العشائري بنظام الحكم في قطاع غزة؟  -3
حقوق   -4 واحترام  التقاضي  أهداف  تحقيق  في  العشائري  القضاء  يُساهم  هل 

الأساسي  القانون  عليها  يقوم  التي  الدستورية  والمبادئ  القيم  وفق  المتقاضين، 
 الفلسطيني؟ 

و  أنه  مفاهيم  كما  من  يستخدمه  وما  العشائري،  القضاء  وخصوصية  الدراسة  لغايات 
إيراد   تم  القانوني،  المجال  في  والمشتغلين  القانوني  الحقل  على  غريبة  واصطلاحات 

م طبيعة هذا بعض المصطلحات المتداولة في عمل القضاء العشائري بقطاع غزة، لفه
 القضاء وكيفية عمله. 
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 الدراسة مصطلحات  

، ويرث مهنته عن آبائه  ويُسمى بالقاضي العرفي  القاضي العشائري: -1

التقاضي العشائري، ومشهود له بالكفاءة ب  ملك المعرفةوأجداده، وي

، وهو الذي يفصل في  عادةً ما ينتمي إلى عشيرة كبيرةوبين الناس، 

   المنازعات وفقاً للأعراف والتقاليد السارية.

يحوز و   وهو شخص مشهود له بحسن الخلق والأمانة  رجل الإصلاح: -2

و المتخاصمين  ثقةعلى   وجهات  يمتلك  ،  تقريب  على  نظر الالقدرة 

 ، ويقتصر دوره على تسوية النزاع بالتراضي دون التقاضي. همبين

بالتوجه يقوم  من رجال الإصلاح    أكثر  وهو رجل أو  )العطوة(:  ار  م  الع   -3

عائلة   المجني  إلى  أو  برد فعل،   عليهالضحية  قيامهم    لضمان عدم 

وقد تتم من خلال دفع   ( أيام، يمكن تجديدها لأكثر من مرة،3مدة ) ل

 تسوية النزاع. ل وذلك تمهيداً ، مال

عالبدوة:    -4 عبارة  ) وهي  قيام  وكفيل(  3ن  وشاهد  )بداي  أشخاص   )

عائلة   إلى  مفادها  بالتوجه  برسالة  لإبلاغه  الاستعداد المعتدي، 

أو الاجتماع عند راعي    ،والوفاء بها  لمطالب المجني عليه أو الضحية

تجديدها   يتم  وإذا رفض،  الملم(،  )صاحب  خلال  البيت  أشخاص من 

 آخرين لمرتين تاليتين، وإلا فيستطيع صاحب الحق أخذه باليد. 

الملم:   -5 فيه  بيت  يجتمع  الذي  المكان  لتحديد وهو  المتخاصمون، 

محاور النزاع، وتحديد القاضي العشائري الذي سوف ينظر النزاع، بعد  

 أن يحثهم على الصلح.

في القضاء    عبارة عن مبلغ من المال متعارف عليهفراش العطوة:   -6

عليه،  ،العشائري المعتدى  لأهل  الوسطاء  بمثابة    يدفعه   دليل وهو 

في   التفاهم  على  قائمة  خطوات  بداية  العشائرية، على  العادات 

أمنية عطوة  أو  شرف،  عطوة  عليها  لأخذ ويُطلق  اللجوء  عدم  أي   ،

 . الحق باليد

عنالجاهة:   -7 عبارة  الإصلاح  عدد  قيام  وهي  رجال  لى  إ  بالتوجه  من 

كل لمحاولة الصلح، ويصطحبون معهم كفيل ل منزل المعتدى عليه،  

الكفيل،   كذلك  يعني  والوجه  عليه،  الاتفاق  يتم  يكون ما  ما  وعادةً 

 الرجال من وجهاء المنطقة.

وهو شخص خبير في تقدير الإصابات، ويُحدد حجم الضرر اص: القص   -8

 الواقع، وقيمته، والمقابل المالي الذي يجب دفعه من قبل المعتدي.
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للقاضي الرزقة:   -9 أجرة  عن  عبارة  ويتم العشائري  وهي  عمله،  لقاء   ،

قبل   من  المتنازع نفسهلقاضي  ا تحديدها  الحق  بطبيعة  ارتباطاً   ،

أخرى عليه ولأمور  القاضي  يعينه  الذي  للخبير  تُدفع  أن  يُمكن  كما   ،

 ذات صلة.

الحال:   -10 عن  لسان  الدفاع  يتولى  شخص  عن  عبارة  وهو 

شخص  يُعين  أن  متخاصم  لكل  ويحق  عليه،  المعتدى  أو  المعتدي 

عنه البيو  ،يُدافع  التقاضي    تانتقديم  جلسات  خلال  والحجج 

 .العشائري، ولحين صدور الحكم

الدم:   -11 مُنهي  الدم/  منهل  الدم/  خبرة منقع  له  رجل  عن  عبارة  وهو 

ومكانة مرموقة بين الناس، وله دراية في القضاء العشائري، ويقوم  

والصعبة،   الشائكة  الدم  قضايا  الاعتداءاتبنظر  في  التي    وإجمالاً 

 لدماء. اينشأ عنها سيل 

وهو رجل من عائلة ترث المكانة كابراً عن  المنشد )أبو البنات(:   -12

المتخاصمين،  العرض، ويجتمع عنده  كابر، ويختص في نظر قضايا 

 .1من أجل التقاضي 

 

 
 

 

 

 
 

 
الساعة    1 أبو عريبان، عند حوالي  توفيق محمد  العشائري:  القاضي  مع  الموافق    8:00مقابلة  الثلاثاء  يوم  م، في  2/8/2022من صباح 

النصيرات في  عريبان،  أبو  آل  مصطلحات   -ديوان  فلسطين  في  النزاعات  وحل  العشائري  الصلح  جردات،  إدريس  الوسطى،  المحافظة 
 وما بعدها.  119م، ص2020، 51منشورة في مجلة الثقافة الشعبية العدد وسلوكيات عرفية، دراس تحليلية، 



8 
 

 المبحث الأول 

 في قطاع غزة: مدخل معرفي القضاء العشائري 
 تمهيد وتقسيم: 

القضاء   غزة  العشائري يعمل  قطاع  النزاعا  في  تسوية  الأفرادعلى  بين  تنشأ  التي    أو   ت 
، مما يعني أنه  3وبعيداً عن المنظومة التشريعية ،  2قضاء النظامي الجماعات، خارج إطار ال

مكتوبة قواعد  إلى  يحتكم  مختصة،    لا  جهة  عن  الأعراف  صادرة  من  مجموعة  إلى  وإنما 
لدى  والعادات   العشائري المستقرة  القضاء  حقل  في  من  المشتغلين  ليس  والتي    السهولة، 

 بمكان الإلمام بها، للتعرف على القضاء العشائري. 

العشائري  القضاء  أن  إلى  قد  وبالنظر  غزة  قطاع  السلطة    نشأ  في  تأسيس  قبل  تاريخياً 
ولايتهو   ،الوطنية  جميع    مبكراً   بسط  و على  أنواعها،  الجرائم  اختلاف  على    فإن المنازعات 

القضائية  السلطة  وخاصة  الثلاث  الدستورية  سلطاتها  وتدشين  الوطنية  السلطة    تأسيس 
، الأمر الذي أدى  الجرائم والمنازعاتبسط سلطانها على جميع  أدى أيضاً إلى    ،ومحاكمها

تزاحم   وجود  الإلى  تلك  نظر  طبيعة  ،  خصوماتفي  حول  تساؤلًا  يطرح  الاختصاص  مما 
، وهل أن قيام القضاء العشائري بمباشرة الفصل في قطاع غزة  للقضاء العشائري   الوظيفي 

المنازعة ذات  نظر  عن  النظامي  القضاء  امتناع  إلى  يؤدي  ما،  منازعة  مدى  في  وما   ،
 حجية الأحكام الصادرة عن القضاء العشائري. 

ضوء ا  وفي  القضاء  ينظرها  التي  والجرائم،  النزاعات  غزة  لعشائري تباين  قطاع  فإن  في   ،
هناك  العشائري ينظر كافة المنازعات، أم أن  اضييتمثل فيما إذا كان الق المطروحالتساؤل 

التقاضي على درجة واحدة،    يكون   عات معينة، وهلز منا  مقضاة مختصين ينظر كلًا منه
 

م وتعديلاته، الخطوط العريضة لتشكيل المحاكم النظامية، فيما 2003رسم الباب السادس من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة    2
تنظر المحاكم النظامية في فلسطين   -1يلاته على أن: "  م وتعد2001( لسنة  5( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )2نصت المادة )

القضاء على جميع الأشخاص.   قانوني خاص، وتمارس سلطة  بنص  استثني  ما  إلا  المنازعات والجرائم كافة  اختصاص    -2في  قواعد  تحدد 
 المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون."

م وتعديلاته، والذي يعُد بمثابة الدستور المؤقت 203لأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  تتكون المنظومة التشريعية الفلسطينية من القانون ا  3
للمادة ) ( منه والتي تنص على أن: " يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى 115استناداً 

التنفي  حيز  الفلسطينية  للدولة  الجديد  الدستور  دخول  عن  حين  الصادرة  واللوائح  التشريعي  المجلس  عن  الصادرة  القوانين  جانب  إلى  ذ."، 
 السلطة التنفيذية. 
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للمتقاضي يُتيح  وبالتالي  قضائي  تدرج  يوجد  جانب    ن أم  إلى  هذا  الاستئناف،  في  الحق 
 تُميز القضاء العشائري عن القضاء النظامي.  لتي الخصائص ا

العشائري  القضاء  ماهية  على  غزة  وللوقوف  قطاع  ع  ، في  سبق،  لىوللإجابة  سوف    ما 
 التقسيم الآتي:   تعتمد الدراسة على

 المطلب الأول: التعريف بالقضاء العشائري 
 الاختصاص الوظيفي للقضاء العشائري المطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: أنواع القضاء العشائري ودرجاته وخصائصه
 

 المطلب الأول 
 التعريف بالقضاء العشائري 

 

ي  نهج  أو  طريقة  أو  أسلوب  أنه  على  العشائري  القضاء  اللجوءيُعرف  حل إليه    تم  في 
السائدة والمستقرة في حل    والتقاليد  المفاهيمالنزاعات أو الخلافات معتمداً على مجموعة من  

وهناك من  ،  4، والتي لاقت قبولًا لدى العشائر البدوية ويعتبرونها ملزمةً المنازعات عشائرياً 
به عند حدوث حادثة عرفه على أنه إخبار بحكم تعارف أهل بلدة أو مدينة على القضاء  

، كما أنه يقوم على رضا  القضاء الرسمي، بعيداً عن  5معينة وفق إجراءات متبعة ومعتادة
 المتخاصمين بشأن اللجوء إليه. 

يعرفه من  من   وهناك  مجموعة  على  يقوم  النزاعات،  لحل  رسمية  غير  وسيلة  أنه  على 
  المعروض القواعد والأسس والمبادئ التي تهدف إلى إصدار قرار نهائي فاصل في النزاع  

الأعرا إلى  بالاستناد  العشائري،  القاضي  منطقة  على  في  السائدة  العشائرية  والتقاليد  ف 
 .6عشائرية معينة من إقليم الدولة

 
الالكترونية،    4 والدراسات  الكتب للأبحاث  أم  موقع  طبعة،  بدون  فلسطين،  السبع،  بئر  قبائل  عند  العشائري  القضاء  محمود زياد ثابت، 

 21ص
العرفي    5 القضاء  عريبان،  أبو  الرحمن محمد  الجامعة عبد  ماجستير،  غزة، رسالة  قطاع  مقارنة في  تطبيقية  دراسة  الإسلامي،  بالفقه  مقارنة 

 7، ص2010الإسلامية، 
، مشار إليه لدى الهيئة  9، ص  2004زيدان جبين النواعجة، نظرة في القضاء العشائري، بيت القدس، الخليل، فلسطين، بدون طبعة،     6

 .11م، ص2019ائري من منظور حقوقي وقيمي ودستوري، المستقلة لحقوق الإنسان، الإصلاح العش 
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على أنه أسلوب أو منهج معتمد بين العشائر يرتكز على أسس وجسور    كما يُمكن تعريفه
لف جيل،  بعد  جيلًا  متوارثة  وقواعد  من  مبنية  به  يرتبط  وما  الخلافات  وحل  المنازعات  ض 

والإصلاح،   والوساطة  النزاعات  في  البت  في  بالسرعة  وتمتاز  وأعراف،  وتقاليد  عادات 
 . 7وله قوة إلزامية  وتصفية القلوب ويغلب عليها الطابع الجنائي

التعريف  من  العشائري    ةالسابق  اتيتضح  القضاء  أن  على  أجمعت  أعراف  أنها  إلى  يستند 
المجتمعية التي تحتكم إلى هذا النوع من القضاء، إضافة إلى    الجغرافياوتقاليد مستقرة لدى  

، فيما يُصدره من أحكام  أنه يهدف إلى حل النزاعات والخلافات، مع اتسامه بعنصر الإلزام
العشائري في قطاع غزة القضاء  إلى حد كبير على  أنه من وجهة  ،  وهو ما ينطبق  غير 

العشائري  نظر   القضاء  حقل  في  قطاعالعاملين  برضإفغزة،    في  تقترن  الإلزامية    ا ن 
التقاضي    يتم  ، بمعنى أنه في التعريفات السابقة  المتخاصمين، وهو ما لم يتم الإشارة إليه

طواعيةً، وما دون ذلك فإنه غير    بهالمتخاصمين اللجوء والالتزام    عندما يرتضي   العشائري 
نسبية وغير مطلقة، بمعنى أن  ، إضافة إلى أن حجية أحكام القضاء العشائري تُعتبر  8ملزم

من    أحكام القضاء العشائري لا تحوز على الحجية المطلقة إلا عندما تتم المصادقة عليها 
النظامي القضاء  للقاقبل  يُمكن  المخالفة  وبمفهوم  عليها  ض،  يُصادق  ألا  النظامي  ي 

  .9جاءت مخالفة للقانون  ويُبطلها، في حال

 : أنه ىعل في قطاع غزة  لعشائري ء اوفي ضوء ما سبق يُمكن تعريف القضا 

رسمية) غير  المتخاصمون    وسيلة  إليها  يلجأ  أن  بعد  وتسويتها،  المنازعات  فض  في 
البادية، ويتنوع قضائها ويتدرج   برضائهم، وتشتمل على إجراءات عرفية مستقرة لدى أهل 

 حوز أحكامه على حجية نسبية( وفقاً لطبيعة الخصومة القائمة، وت

لتقاضي العشائري  أضاف عنصر الرضا، وبين أن ا  أوردته الدراسة  أن التعريف الذي  يبين
مستقرة إجراءات  عليها   قوامه  طبيعة    ومتعارف  بحسب  يتنوع  وأنه  البادية،  أهل  لدى 

 
 . 119إدريس جرادات، الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين مصطلحات وسلوكيات عرفية، المرجع السابق، ص 7
 مقابلة مع القاضي العشائري: توفيق محمد أبو عريبان، المرجع السابق.  8
 .السابق المرجع عريبان، أبو محمد توفيق: العشائري القاضي 9
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يحوز على حجية نسبية،    ، وأنه التظلم من الحكم الصادرالمنازعة، ويتدرج بحيث يضمن  
 . أمام القضاء النظامي 

 

 المطلب الثاني 
 في قطاع غزة الاختصاص الوظيفي للقضاء العشائري 

 

غير مكتوبة، فقد تطلب الأمر    في قطاع غزة  بالنظر إلى أن القواعد والإجراءات العشائرية
أن  وقد تبين  ن القضاة العشائريين ورجال الإصلاح، مذوي الاختصاص إجراء مقابلات مع 
العشائري  والجرائمي   القاضي  المنازعات  جميع  عليه   ،10نظر  تُعرض  قبل    التي  من 

الشأن  المتخاصمين في  الداخلة  كالجرائم  فيها،  طرفاً  الدولة  تكون  التي  تلك  باستثناء   ،
العام والنظام  الأمن  على  الواقعة  والجرائم  القضاء  و   11،العسكري،  في  العاملين  بحسب 

 الآتي:  تشمل إن ولايته ف العشائري 

 الفرع الأول
 والمنقولة  والعقارية، المالية، والتجارية، النزاعات المدنية

أوصاله بعد سيطرة    اشتدت  قدعاماً، و   22منذ حوالي    شهد قطاع غزة، حصاراً إسرائيلياً ي
العام   منتصف  الحكم  على  حماس  المواطنين  م،  2007حركة  معاناة  من  فاقم  مما 

المواطنين الفلسطينيين،   بين  البطالة  معدلات  وارتفعت  الاقتصادية،  الحالة  تراجعت    حيث 
شهدت رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، حسومات تراوحت بين    كما،  12%( 47)ت  غوبل

و30 المواطنين،  %50%،  أوساط  في  الفقر  معدلات  تصاعد  إلى  أدى  الذي  الأمر   ،
 .13وتصاعدت معه النزاعات بين المواطنين 

 
 42عبد الرحمن محمد أبو عريبان، القضاء العرفي مقارنة بالفقه الإسلامي، المرجع السابق ص 10
 مقابلة مع القاضي العشائري: توفيق محمد أبو عريبان، المرجع السابق.  11
 م. 11/7/2022بيانات صادرة عن جهاز المركز الإحصاء الفلسطيني بتاريخ  12

https://www.ichr.ps/media-صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رابط: بيان صحافي  13

center/2591.html   

https://www.ichr.ps/media-center/2591.html
https://www.ichr.ps/media-center/2591.html
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في    منازعاتأدى عدم قدرة المواطنين والتجار على الوفاء بالتزاماتهم المالية إلى حدوث  و 
والمنقولات والعقاري  والتجاري  المالي  ما،  المجال  على    وهو  الحبس  حالات  معه  ارتفعت 

المنازعات،   تلك  نظر  العشائري، في  القضاء  معه  الذي نشط  الأمر  المالية،  الذمم  خلفية 
بالنظر إلى بساطة إجراءاته وانخفاض تكلفته المالية مقارنة مع    ون حيث يلجأ له المتخاصم

عكس القضاء  على  النظامي، وسرعة الفصل في القضايا أمام القضاء العشائري،    القضاء 
ومثالًا    ، في المنازعات المدنية  الذي يشهد طولًا في أمد التقاضي  في قطاع غزة،  النظامي

  م 2021خلال العام  ،  على ذلك فقد فصل القضاء العشائري في المحافظة الوسطى لوحدها
من    في يتراوح  تلك    ،متنوعة  قضية  100وحتى    80عدد  المالية،  المنازعات  أمثلة  ومن 

 .14الناشئة عن البيع والشراء، ورهن العقار، والديون 

 الفرع الثاني
 الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال 

 

الجرائم من  النوع  هذا  القضاء    ويُعتبر  ينظرها  التي  الأصيلة  الاختصاصات  بين  من 
في   دها المجتمعالتي شه  ، بالنظر إلى كونها من الجرائم التقليديةفي قطاع غزة  العشائري 

  خاص حيث تُوصف الجرائم الواقعة على الأش  ،قطاع غزة كغيره من المجتمعات منذ القدم
شأ  من  عمدي  فعل  في  بكل  بالحق  الإضرار  الجسنه  صورتها  بالسلامة  كانت  سواء  دية 

الاعتداء أو سلب المجني  الاعتداء الأحادي أو المشاجرة الثنائية أو الجماعية، إضافة إلى  
العمدي  عليه أو غير  العمدي  القتل سواء  الحياة، من خلال جرائم  لذا كان  15الحق في   ،

هذا النحو،  منذ زمنٍ بعيد، وظل على    في قطاع غزة   القضاء العشائري يُباشر النظر فيها 
لا منعاً  سرعة،  بأقصى  فيها  الفصل  تستوجب  التي  الخطيرة  الجرائم  من  تساعها  باعتبارها 

برمته  المجتمعي  تهديد الأمن  الفلسطيني في قطاع  الذي من شأنه  المجتمع  ، خاصة وأن 
 

بها البنوك، بسبب وتجدر الإشارة إلى أن معاناة موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة تضاعفت نتيجة الخصومات الأخرى التي قامت  
 القروض. 

م، 2/8/2022من صباح يوم الثلاثاء الموافق    11:00مقابلة مع القاضي العشائري: توفيق شلط "أبو نضال"، عند حوالي الساعة    14
 في النصيرات بالمحافظة الوسطى.

ال  15 الفلسطيني، الجزء الأول،  العقوبات  الوليد، الأحكام العامة في قانون  إبراهيم شكري  فلسطين،    -، غزة2010طبعة الأولى،  ساهر 
 وما بعدها  125ص
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الثأر في مثل هذه الحالات، وقد   ، يُعتبر من بين المجتمعات القبلية التي اعتادت علىغزة
لقضاء العشائري على دفع الدية كأسلوب لتسوية هذه الجرائم، والتي تبلغ في جرائم  اعتمد ا

فيما اعتمد أسلوب قصاص الجروح، في حال الاعتداء على  ،  أردني(  ألف دينار 37) القتل  
من   تبدأ  والتي  الجسدية  بحسب   ( دينار  20) السلامة  وذلك  كاملة،  الدية  مبلغ  وإلى غاية 

ما يتم تقدير قيمة التعويض، بحسب طبيعة العضو في الجسم، مقدار وجسامة الإصابة، ك
حيث أن كل عضو يتكون من اثنين، كاليد والعين والساق وما شابه، يستحق نصف مبلغ  

والفم فيستحق دية  ألف دينار(، أما العضو الوحيد كالأنف    18.5الدية الكاملة أي حوالي ) 
 .16ألف دينار أردني(  37كاملة أي ) 

في قطاع    الجرائم الواقعة على الأموال، اهتماماً بالغاً من قبل القضاء العشائري كما شكلت  
حيث  غزة شابه،  وما  والمصادرة  والحرق  السرقة  في  تتحصل  والتي  يلجأ  ،  ما  عادةً 

الإصلاح  المتخاصمون  غزة،  و   لرجال  قطاع  في  العشائري  أمد  من    تجنباً للقضاء  طول 
القضائية، الإجراءات  وتعقيد  تكون    التقاضي،  العشائري  القضاء  جلسات  أن  إلى  وبالنظر 

علنية ويجالسها كبار العائلات، فإن القضاء العشائري عادةً ما ينجح في تسوية هذا النوع  
وسوء الصيت الذي قد يلاحقه فيما  من النزاعات، بالنظر إلى محاولة كل طرف منع الحرج 

 .17لو شاعت هكذا منازعات 

 الفرع الثالث
 المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية 

 

غزة ي قطاع  في  العشائري  القضاء  كتلك    نظر  الشخصية  بالأحوال  المتصلة  المنازعات 
ما   وعادةً  والميراث،  والطلاق،  الزواج  عن  المتخاصمون الناشئة  من    يلجأ  النوع  لهذا 

العشائري،   و التقاضي  النظامي،  القضاء  من  تكلفة  أقل  منه  باعتباره  إلى  أ يُتوقع  يؤدي  لا 
ي  الطلاق، وإنما إلى التصالح، بالنظر إلى أن قضاة العشائر يحوزون على السطوة في ثن

 
مقابلة مع القاضي العشائري، توفيق محمد أبو عريبان، المرجع السابق، ورجل الإصلاح، السيد: عزام طلب العطاونة، عند حوالي الساعة  16

 افظة الوسطى.م، في منزله الكائن في منطقة النصيرات في المح1/8/2022من مساء يوم الاثنين الموافق  7:30
 . المرجع السابقعزام طلب العطاونة،  17
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مما حذا بعدد كبير من الأهالي إلى    ،18وتسوية النزاع   المتخاصمين وإجبارهم على الصلح
للقضاء  خلافاً  وسريعة،  بسيطة  إجراءاته  وأن  خاصة  العشائري،  القضاء  إلى    التوجه 

الشخصية19النظامي  المنازعات  حالات  تزايدت  فيما  والطلاق  ،  بالزواج  نتيجة    المتعلقة 
تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر، وعدم قدرة أرباب الأسر على إعالتهم،  

 .20وغيره، في تصريف شئونهم  كراتبها واللجوء إلى ممتلكات الزوجة

المتصلة   المنازعات  في  الأكبر  النصيب  الميراث  عن  الناشئة  المنازعات  شكلت  ولقد 
الآخرين   وحرمان  الميراث،  في  شخص  استفراد  وتيرة  ارتفعت  حيث  الشخصية،  بالأحوال 

مما حذا بالمتخاصمين إلى التقاضي العشائري، بوصفه سريع الفصل في المنازعات،  منه،  
 .21جرائيةالإ وقواعدهي( بعيداً عن القضاء الرسمي )الشرع

 
 الفرع الرابع 

 الجرائم المعنوية 
 

القدح   لجرائم  تعرضهم  حال  في  العشائري،  القضاء  إلى  غزة،  قطاع  في  المواطنون  يلجأ 
رغبة    ،والذم إلى  ذلك  إرجاع  وُيمكن  وكرامته،  الشخص  بسمعة  الإضرار  إلى  تؤدي  والتي 

الضحايا في إحراج المعتدي، أكثر منه في إيقاع الجزاء القانوني عليه، خاصة وأن القضاء  
، إلى  العشائري يضمن إحضار معظم كبار عائلة المعتدي والوسطاء ووجهاء الحي وكفيله

جلس كبار الطرف المعتدي للقضاء العشائري، في حال رفض منزل المعتدى عليه، أو أن ي
الجاهة، حضور  عليه  أنه    المعتدى  عليه  كما  للمعتدى  الذي  يُتيح  التعويض  يطلب  أن 

 

  من   10:0  الساعة   حوالي  عند  والطفل،  المرأة  لحماية  عائشة  جمعية  في  القانونية  العيادة  منسقة  الدنف،  محمدمع المحامية هبة    مقابلة  18
 م1/9/2022 الموافق الخميس يوم صباح

 . السابق المرجع عريبان، أبو محمد توفيق القاضي 19

القانونية للنساء المهمشات في قطاع غزة،   الحماية تعزيز مشروع ضمن مقدم بحث ،وآثارهعبد المجيد أبو عمرة، الطلاق: أسبابه  محمد 20
رابط  ،3صم 2009مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، غزة، 

http://www.cwlrc.ps/files/researches/_____.pdf   
م، في 7/2022/ 29من مساء يوم الأربعاء الموافق    5:00لقاضي العشائري: منصور حمد أبو زكري، عند حوالي الساعة  مقابلة مع ا  21

 ديوانه الكائن في منطقة النصيرات في المحافظة الوسطى.
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ورداً للاعتبار عليه،  المعتدى  الشخص  لدى  بالرضا  شعوراً  يُشكل  الذي  الأمر    .22يناسبه، 
الانترنت، في حال أقر الشخص    كما يستطيع القضاء العشائري نظر الجرائم الواقعة عبر

 .  االمعتدي بارتكابه
جرائم   ينظر  العشائري  القضاء  أن  غزة،  قطاع  في  العشائر  قضاة  يؤكد  الإطار  هذا  وفي 
السب والشتم والإضرار بالسمعة، والتشهير، والتهديد، ولقد فصل في العديد من الجرائم في  

العشائر  للقضاء  يلجؤون  المواطنون  أن  كما  الشأن،  ورداً هذا  لشعورهم،  إرضاءً  ي، 
 . 23لاعتبارهم

فإن    للاختصاص الوظيفي للقضاء العشائري في قطاع غزة،   عرض  وفي ضوء ما تقدم من 
في المنازعات والجرائم    النظر  يستطيعالقضاء العشائري  ، فيما إذا كان  التساؤل الذي يُثار

 ، أم أنه يمتنع عن ذلك؟؟التي ينظرها القضاء النظامي

وللوهلة الأولى تكون الإجابة عن هذا التساؤل بالسلب، حيث أن مباشرة القضاء النظامي  
العشائري   القضاء  للمتهم، يعني أن  نظره في جريمة ما، وما يترتب عن ذلك من توقيف 

في    ، تُشير إلى أن القضاء العشائري ربة والممارسة العملية التجيمتنع عن نظرها، غير أن  
، ينظر المنازعة أو الجريمة الحاصلة، حتى لو كان المشتبه به موقوف بأمر من  قطاع غزة

جلسة صلح عشائرية    حضور  إجراء المقابلات، تم  وأثناءالنيابة العامة، وفي هذا الإطار  
والتي  1/8/2022بتاريخ   غزة،  قطاع  وسط  البلح،  دير  في  و)س(  )ق(  عائلتي  بين  م، 

قامت  فتمثلت في قيام أحد أفراد عائلة )س( وهو يستقل مركبته بدهس فرد من عائلة )ق(،  
بتوقيفه،   العامة  ذلكالنيابة  عشائر    بعد  ورجال  إصلاح  رجال  من  مكونة  جاهة  حضرت 

،  -بيان مقدار الحق المطلوب  –  منزل عائلة )ق( وطلبوا تشريع الحقإلى  ومعهم كفيل،  
عليه،   المجني  عائلة  أن  حقهغير  عن  توقيع    تنازلت  تم  وعليه  الحاضرة،  للجاهة  تقديراً 

الجاني،   الإفراج عن  بغرض  العامة،  للنيابة  يُقدم  أن  الطرفين، وعلى  بين  مصالحة  اتفاق 
 وإقفال القضية. 

 

 السابق  المرجع العطاونة، طلب  عزام 22
 مقابلة مع القاضي العشائري: منصور حمد أبو زكري، المرجع السابق.  23
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لقضاء العشائري في قطاع غزة، ينظر القضايا والمنازعات حتى ولو  يتضح مما سبق أن ا
تنصرف ولاية القضاء العشائري في نظر القضايا التي  باشر القضاء النظامي نظرها. كما  

فحسب، وإنما تمتد    المذكورة سابقاً   باشر القضاء النظامي نظرها ابتداءً، ليس على الجرائم
المالي المدنية  المنازعات  كافة  والعقاريةإلى  والتجارية  بالأحوال    والمنقولة   ة  المتعلقة  وتلك 

، أو أن  24هاالدعوى، تقديم طلب ترك   رافع، حيث بمجرد تصالح الطرفين يستطيع الشخصية
 أمام المحكمة المختصة للتصديق عليه. بإعداد اتفاق مصالحة وتقديمه   الطرفان يقوم

العشائري و  للقضاء  الدور  هذا  غزة   يُعزى  قطاع  على    في  الواقعة  المنازعات  في  للتدخل 
المنازعات الأخرى،الأشخاص   المدنية وغيرها من  المنازعات  حتى وإن    وكذلك أيضاً في 

 لرسمي، إلى العديد من الاعتبارات، أهمها:دخلت ضمن ولاية القضاء ا

أن القضاء العشائري ينشط عند أهل البادية والعشائر الكبيرة أكثر منه في المناطق   -1
الميراث العقاري  ، بما في ذلك  الأحوال الشخصية  منازعات  خاصة فيالحضرية،  

العشائري،   القضاء  قبل  من  نظرها  يتم  الأخرى،  المالية  الذمم  وقضايا  والمالي، 
 صاحب اليد العليا في البيئة العشائرية. 

كانت دائماً    ،السلطة الوطنية ومؤسساتها في قطاع غزةوقبل نشوء  إن المنازعات   -2
العقارية والمنقولة )كالخيول  القتل والسلامة الجسدية والمنازعات  تتعلق بقضايا  ما 
والإبل وغيرها(، وما ينشأ عنها من منازعات مالية؛ قد اعتاد على نظرها القضاء  

ع قواعد  ذلك  على  وترتب  والقدرة  العشائري،  الخبرة  لديه  وأصبحت  راسخة،  رفية 
ثقة   عزز  الذي  الأمر  المنازعات،  من  النوع  هذا  معالجة  في  الواسعة  والدراية 

 المتخاصمين في اللجوء لهذا النوع من القضايا. 
للقانون   إن -3 والمتجذرة  التاريخية  قبل    الأصول  العشاري  والقضاء  تأسيس  العرفي 

، واعتياد العشائر والعائلات الكبيرة وأهل البادية على اللجوء إليه،  السلطة الوطنية

 
م، على أن: " يحق للمدعي في غياب المدعى 2001( لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )138تنص المادة )  24

اضراً فلا يجوز للمدعي طلب ترك دعواه إلا بموافقة  عليه أن يطلب ترك دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، فإذا كان المدعى عليه ح
 المدعى عليه ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه إذا كان قد تقدم بطلب أو دفع مما يكون الغرض منه منع المحكمة من نظر الدعوى."
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أمد   العشائري، وأسهم طول  القضاء  إلى  اللجوء  إلزامية نحو  إلى عادة شبه  أسس 
   .25منه  المواطنينالتقاضي الذي يعانيه القضاء النظامي، في نفور 

 

واتخاذها الطابع الالكتروني، فإننا نرى أنه  تطور الجريمة،  ل بالنظر  ويجدر التنويه إلى أنه  
خاصة في حال    من الصعوبة بمكان استطاعة القاضي العشائري نظر الجرائم الالكترونية 

ارتكابها، للقضاء    انكار  تابعة  التكنولوجيا  في  متخصصة  أجهزة  وجود  لعدم  أولًا  وذلك 
يا المعلومات التابعة  العشائري لمساعدته في الوصول للحقيقة، على غرار وحدات تكنولوج

تكنولوجيا   بمجال  العشائريين  القضاة  معرفة  عدم  بسبب  وثانياً  الشرطية،  للأجهزة 
 . المعلومات، وذلك باستثناء الجرائم التي يُقر بها مرتكبها

تجدر الإشارة إلى أن القضاء العشائري لا ينظر الجرائم المتعلقة بالشأن العسكري، أو كما  
الدولة   التي تكون  الدولة في إيقاع  تلك  طرفاً فيها، وذلك لعدة اعتبارات، أولًا عدم تسامح 

الجزاء على مرتكبها، وثانياً عدم جواز التصالح فيها، وثالثاً عدم قبول الدولة بوصفها طرفاً  
تكون   التي  المنازعات  جميع  على  الأمر  وينسحب  العشائري،  القضاء  أمام  تتقاضى  أن 

ة على الأمن والنظام العام، والتي من شأنها زعزعة استقرار  الدولة طرفاً فيها، وتلك الواقع
 . 26الدولة 

 
 
 
 
 

 

 

شعبان    مقابلة  25 الأستاذ: حسن  الساعة    حلاسة،مع  حوالي  عند  الإنسان،  لحقوق  المستقلة  الهيئة  في    يوم   صباح  ن   11:00باحث 
 م1/9/2022 الموافق الخميس

من صباح يوم الثلاثاء الموافق   10:00مقابلة مع القاضي العشائري، السيد: هليل أبو ستة "أبو راجح"، عند حوالي الساعة  26
 م، في محافظة خانيونس. 3/6/2022
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 المطلب الثالث 
 أنواع القضاء العشائري ودرجاته وخصائصه

 

في نظر قضايا    ا منه  على عدة أنواع، يختص كلاً   في قطاع غزة   يشتمل القضاء العشائري 
التي  محددة،   القضايا  نظر  في  التخصص  وجود  يعني  المتخاصمون  مما  بشأنها  يلجأ 

العشائري  أن للقضاء  الذيللتقاضي  على أكثر من درجة  ه يحتوي ، كما  ساهم في    ، الأمر 
غزة  قطاع  في  العشائري  القضاء  بها  يتميز  التي  الخصائص  بعض  تعرضها    ،27إسباغ 

 : على النحو الآتي الدراسة

 الفرع الأول
 أنواع القضاء العشائري 

، تختلف عن  في قطاع غزة   ري ئبشأنها المتخاصمين للقضاء العشاإن المنازعات التي يلجأ  
هذا   لدى  بموجبه  تشكل  الذي  الأمر  البعض،  متخصصين بعضها  قضاة  في    القضاء 

حيث نشأت خبرة لدى قضاة معينين تجاه بعض القضايا والمنازعات، الأمر الذي    نظرها، 
وكان   أرضاً  يمتلك  كان  فالذي  المتخصص،  بالقضاء  يعرف  ما  يختص  أدى  كان  قاضياً 

)ق يُسمى  وكان  العقارية  المنازعات  معمولًا   ضاءبنظر  الاختصاص  وهذا  الديار(،  أهل 
  جنوب  ءببعضه، ومنه من تلاشى خصوصاُ في قطاع غزة، وإن كان معمولًا به في سينا

تمالعربية  مصر  جمهورية على    ت، وقد  ومثال  الخبرة،  بأهل  التخصص  عن  الاستعاضة 
ي  )قصاصين الدم( بالأطباء، فيقوم القاضي العشائر   ءذلك فقد تمت الاستعاضة عن قضا

بسؤال الطبيب عن طبيعة الجرح أو العجز في العضو، وبناءً على هذا الوصف يتم تقدير  
التعويض  واستناداً 28قيمة  ا  ،  عمل  غزةلمجالات  قطاع  في  العشائري  ونطاق    لقضاء 

   النحو الآتي: على   ء، فإنه يمكن إجمال أنواع القضا29اختصاصه 

 
 مقابلة مع القاضي العشائري: منصور حمد أبو زكري، المرجع السابق.  27
 33عبد الرحمن محمد أبو عريبان، القضاء العرفي مقارنة بالفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص 28
 مقابلة مع القاضي العشائري توفيق محمد أبو عريبان، المرجع السابق.  29
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المنازعة،  محاور وهو الذي يجتمع المتخاصمون عنده، بغرض تحديد  الملم: ضاءق -1
المختص في النزاع القائم،    قضاءإضافة إلى أنه يختص بإحالة المتخاصمين إلى ال

قبل من  إليه  الرجوع  أيضاً  في    القضاء   ويتم  تباين  حدوث  حال  في  المتخصص 
النزاع القائم،  الادعاءات والحجج. وترتب على ذلك أن قاضي الملم لا يفصل في  

مالية أتعاب  أية  يتلقى  لا  أنه  التقاضي    كما  الخصوم  ارتضى  إذا  إلا  )الرزقة(، 
 عنده.

النزاعات  الكبار:  ضاءق -2 كافة  الفصل في  بإمكانه  الذي  إلى  وهو  النزاع  إحالة  أو   ،
البادية أن لكل قبيلة  ضاءالق ثلاث   30المتخصص، ومن المتعارف عليه عند أهل 

 واحداً منهم.  إلى  ء كبار يستطيع المتخاصمون اللجو 
، وقد الشرف قضايا الاعتداء على    في  ينظر  قضاء متخصصوهو    المنشد:  ضاءق -3

ميته بالمنشد، بالنظر إلى أن صاحب الحق يقوم بإنشاد حقه دون أن يتكلم  ست  تتم
  ء وينقسم قضاالخصم بكلمة واحدة، حتى يتم إيقافه من قبل الحاضرين أو أحدهم،  

اثنيننالم إلى  اعتبارها    ، شد  يُمكن  القضية  كانت  إذا  ما  تقدير  الأول ويختص في 
 فهو الذي يفصل في النزاع. تدخل في نطاق قضايا المنشد أم لا، أما الثاني 

: وهو الذي يختص في المنازعات العقارية كتلك التي تنشأ بسبب  أهل الديار  ضاءق -4
 البيع أو الشراء، والاستئجار وتعيين الحدود، وما شابه ذلك.

واستئجار    الرسان:  ضاءق -5 وشراء  بيع  عن  الناشئة  المناعات  نظر  في  ويختص 
إيذائها، و  النزاع على الخيول، أو سرقتها أو  القاضي الذي يفصل في  دراية    يكون 

 كافية بمجال الخيول. 
يختص  الضريبية:  ضاءق -6 الذي  الوجه    وهو  تقطيع  قضايا  نظر  الواقعة -في  تلك 

 . 31، كالجروح وما شابه-على وجه الإنسان 

 
دة قرابية في المجتمع العربي، تقوم على انتساب عدد من العشائر إلى سلف واحد مشترك هو  هناك من يعُرف القبيلة على أنها أكبر وح  30

الجد الأعلى، وغالبا ما يكون افتراضيا وتنسب حوله الأساطير، وهذا الاعتراف بالانتماء إلى سلف واحد يجعل العشائر تحافظ على ولاء  
في   نسبي  بالاستقلال  تتمتع  أنها  ولو  حتى  للقبيلة  الاجتماع:أسمى  علم  بوابة  انظر  وقراراتها،  الحياتية   https://www.b-أمورها 

sociology.com/  
 مقابلة مع القاضي العشائري: منصور حمد أبو زكري، المرجع السابق.  31

https://www.b-sociology.com/
https://www.b-sociology.com/
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النساء والمال، ولا يُقصد هنا  بالمتعلقة    منازعاتويختص بنظر ال  الزيادي:  ضاءق -7
النساء،  ضق بين  الواقعة  بالمنازعات  وإنما  المنشد،  قضاء  ينظرها  التي  العرض  ايا 

 المعاملات المدنية والتجارية. أما قضايا المال فالمقصود بها تلك الناشئة عن  
الدموم:  ضاءق -8 والجروح    مناقع  كالقتل  بالدم،  المتعلقة  القضايا  نظر  في  ويختص 

 القصاصين.  ويُطلق عليهمالبليغة والكسور، وفي تحديد قيمة الديات، 
البنات  ضاءق -9 بين  :  أخو  كالإصلاح  النساء،  قضايا  في  اختصاصه  ويتمثل 

المنازعات الناشئة عن  الزوجين، والنفقة على الزوجة، وكسوتها، وإلى غير ذلك من 
 الروابط الزوجية. 

السرقة   الحرام:  ضاءق -10 عن  الناتجة  الغنائم،  قضايا  نظر  في  ويختص 
أو نقدية، والتي حصل عليها المتخاصمون والغزوات والحروب، سواء كانت عينية  

 .32بدون وجه مشروع
 الفرع الثاني

 درجات التقاضي العشائري 
  في قطاع غزة، بمعزل عن فكرة التقاضي على درجتين   القضاء العشائري   لم يكن
في  التي   النظامياستقرت  بعيد  القضاء  زمنٍ  المتخاصمين منذ  ثقة  لتعزيز  في    ، 

 القاضي أثناء نظره النزاع. هالقضاء، واستدراك الخطأ أو الانحياز الذي ربما يقع في
للتقاضي،    درجتين ، على  في قطاع غزة  وفي هذا السياق يشتمل القضاء العشائري 

للمتخاصمين   على  يُمكن  التقاضي  سير  تحديد  أن  غير  مظلتها،  تحت  التقاضي 
أن يطلبوا  حيث يُمكن لهم    درجتين، يرجع إلى المتخاصمين نفسهم،درجة واحدة أو  

القضاة من  آخرين  اثنين  يُحدد  أن  النزاع،  ينظر  سوف  الذي  القاضي  يتم  من   ،
بالاللجوء   يقبلوا  لم  حال  في  إخوان  إليهم  عليه"  يطلق  ما  وهو  أصدره،  الذي  حكم 

القاضي"، حيث يتقدم من وقع عليه الاعتداء أو من يستحق الحق، إلى القاضي  
ل يمكن  بتسميتهم، ومن جانب آخر  فيقوم  له: "سمي اخوانك"،    يطلبأن    ه ويقول 

 .33نظر النزاع من قبل قاضي واحد
 

 89سابق، صمحمود زياد ثابت، القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع، المرجع ال 32
 المرجع السابق. مقابلة مع القاضي العشائري: توفيق شلط "أبو نضال"،  33
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الق من  اثنين  بتسمية  العشائري  القاضي  قام  حال  التقاضي  وفي  مآلات  فإن  ضاة، 
 تكون على النحو الآتي: 

الثاني، للاعتراض على الحكم الذي للقاضي    ا و ئأن يلج  ون يستطيع المتخاصم -1
 صدر أمام القاضي الأول. 

، وهو بذلك بالكاملتتمثل صلاحية القاضي العشائري الثاني في نظر القضية   -2
و  بينات  وتدقيق  فحص  يستطيع سماع  المتخاصمين،  عن أدلة  الصادر  الحكم 

 القاضي العشائري الأول. 
فإنه ليس   -3 القاضي الأول،  بتأييد حكم  الثاني،  العشائري  القاضي  قام  في حال 

 بإمكان المتخاصمين أن يلجئوا للقاضي الثالث. 
وفي حال قام القضاء العشائري الثاني بنقض الحكم الأول، فإنه يمكن للطرف   -4

 يكون حكمه نهائياً  المتضرر أن يلجأ للقاضي الثالث، والذي
يومين -5 أو  يوم  أي خلال  مباشرة  المعترض  يتوجه  أن  الأكثر  يجب  إلى على   ،

 القاضي الثاني، وإلا سقط حقه في الاعتراض. 

مع   يتشابه  أنه  يعني  مما  درجتين،  على  يتم  العشائري،  التقاضي  أن  سبق،  مما  يتضح 
 . د الزمنيةالاعتراض، وفي المدالقضاء النظامي، غير أنه يختلف معه في تحديد أسباب 

 الفرع الثالث
 خصائص القضاء العشائري 

تُميزه عن القضاء    التي  مجموعة من الخصائصب  في قطاع غزة،  القضاء العشائري   يتسم
العشائر ورجال الإصلاح في قطاع غزة   النظامي،   يُمكن  ، فإنه34ومن وجهة نظر قضاة 

   إجمال خصائص القضاء العشائري فيما يلي:

مختلفة    أخرى   بمعنى أنهم يمارسون مهن  :عدم تفرغ قضاة العشائر لمهنة القضاء -1
وغيركالفلاحة   الأعمال  والتجارة  من  المهني  ذلك  الازدواج  مسألة  أن  يعني  مما   ،

 . 35مقبولة لدى القضاء العشائري، وذلك خلافاً للقضاء النظامي 
 

م، في ديوان آل أبو عريبان الواقع، في النصيرات 7/8/2022مقابلة مع بعض قضاة العشائر ورجال الإصلاح في قطاع غزة، بتاريخ    34
 غرب المحافظة الوسطى.
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قضاة العشائر    إنحيث  القضاء العشائري لا يستند في عمله إلى قانون مدون:   -2
ما ألفوه من عادات تقاليد وسمعوه   ما استقر من أعراف  يصدرون الأحكام بموجب

مماثلة قضايا  لاجتهاداته  من  الأمر  مإضافة  لزم  فإن  ،  إن  القاضي  وبالتالي 
أمامه   المنظورة  القضايا  في  فصله  معرض  في  قوانين  العشائري  إلى  يلجأ  لا 

والذي يستند  موضوعية وإجرائية، على غرار القاضي النظامي الجزائي أو المدني،  
 إلى القوانين الإجرائية والموضوعية قبل إصدار الأحكام.

شفوية:   -3 العشائري  القضاء  شأحكام  العشائري  القضاء  عن  الأحكام  فاهةً،  تصدر 
، غير أنه مؤخراً أصبحت أحكام في غزة  وهذا ما كان معمولًا به إلى وقت طويل 

 القضاء العشائري مكتوبة وموقعة من القاضي الذي أصدرها. 
الجلسات:   -4 علانية  علانيمبدأ  العشائري،  التقاضي  جلسات  غير  تتم  أنها  أي  ة، 

الحضور،   الطرفين  كلا  من  المتخاصمين  أهل  ويستطيع  القضاء  مغلقة،  ودرج 
السماح   على  غزة،  قطاع  في  ا  لأفرادالعشائري  والمنطقة  الحي  أهل  لجغرافية  من 

الجلسا تُعقد فيها  بالغالب برضا  التي  يتم ذلك  الجلسات وإن كان  ت بحضور هذه 
 . المتنازعين

تقتصر أحكام القضاء العشائري على  أحكام القضاء العشائري مالية أو معنوية:   -5
أو معنوية مالية،  عقوبات  مثالًا(  إيقاع  إلى)الاعتذار  تمتد  لا  بذلك  وهي   حجز   ، 

البدنية،   للعقوبات  تمتد  ولا  كالسجن،  الشخصية،  الحرية  في  حال  الحق  وفي 
أصدرها القاضي يتم استبدالها بعقوبات مالية، ومثال ذلك الإعدام وقطع يد السارق  
الدية   بدفع  ذلك  عن  الاستعاضة  فيتم  الحسد،  أعضاء  من  عضو  أي  إتلاف  أو 

 الية. الم

 
لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل    -1م وتعديلاته، على أن: "  2002( لسنة  1( من قانون السلطة القضائية رقم )28تنص المادة )  35

تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة 
يقدم كل قاض عند تعيينه إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه  -2قيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. أي عمل يرى أن ال

وأولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من  
الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة   ديون إلى رئيس المحكمة العليا

 العليا عند الاقتضاء. 
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بمجرد وقوع الفعل الضار    إنهحيث    أمام القضاء العشائري جماعية:المسؤولية   -6
السرقة  جرائم  باستثناء  الفعل،  عن  مسؤولة  تبقى  الجاني  عائلة  فإن  الجريمة،  أو 

 وفي هذا الصدد تبدأ العائلة بالتحرك لمحاولة تسوية النزاع. والاعتداء على الشرف، 
العشائري:   -7 القضاء  أحكام  العشائري،  قسوة  القضاء  عن  الصادرة  الأحكام  تُعتبر 

وخاصة في قضايا النساء، وفي هذا الإطار يعرض أحد عض الأحيان، قاسية في ب
على    في معرض تقرير عقوبةمثالًا مفاده، أن أحد القضاة    فقهاء القضاء الشرعي

المتنوعة   اقترف جرماً بحق فتاة في الخلاء، حكم عليه من ضمن الأحكام  مجرم 
البعير بأن   هذا  يسير  وأن  بالقطران،  مدهون  بعير  على  ويُحمل  ثيابه،  من  يُجرد 

 .36لمسافة معينة، وأن يُقطع كل جزء من الجسم أصابه القطران، أو يُفتدى بالمال 
القضايا: -8 في  الفصل  القضاء    سرعة  من  سرعة  أكثر  العشائري  القضاء  يُعتبر 

والتأجيل   ،النظامي التعقيد  على  احتوائه  وعدم  أمامه  التقاضي  لسهولة  وذلك 
 المتباعد بين الجلسات، مما يؤدي إلى قدرته على إصدار الأحكام بسرعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 28و 27محمود سالم ثابت، المرجع السابق، ص 36
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 المبحث الثاني 

 إجراءات التقاضي العشائري وعلاقته بالنظام الرسمي
 تمهيد وتقسيم: 

المتخاصم منح  يتم  أن  التقاضي،  عدالة  تجسيد  فكرة  تتطلب  الكافية  يابتداءً  المُكنة  ن 
نفسه   الآن  وفي  ادعاءاتهم،  تدعم  التي  والأدلة  البينات  لتقديم  تأمين  والمتساوية،  يتم  أن 

قواعد  وجود  ضرورة  يعني  مما  بالعدالة،  يتسم  الموضوع  في  فاصل  حكم  إلى  الوصول 
حكم يؤدي  إلى اليقين الموضوعي تمهيداً لإصدار  الوصول  على  وإجراءات تُساعد القاضي  

 مبدأ الترضية القضائية لدى جميع الأطراف. تحقيق إلى 

العشائري  التقاضي  لعملية  المتتبع  أن  ق  كما  غزةفي  لرجال طاع  دور  ثمة  أن  يجد   ،
أو   الضار  الفعل  وقوع  لحظة  منذ  يبدأ  لعمله،  العشائري  القاضي  مباشرة  قبل  الإصلاح 
الجريمة، مما يعني وجوب توضيح طبيعة دوره وعلاقته بالقضاء العشائري، والتخوم التي  

 . من غير الجائز تخطيها 

تحد من فكرة الانحياز لصالح طرف  كما أن عملية التقاضي يجب أن تستند إلى ضوابط،  
ضمان مباشرة القاضي لعمله دون أية تأثيرات خارجية، من  لعلى حساب الآخر، وكذلك  

 . 37شأنها أن تؤدي إلى انحراف القاضي، وبالتالي الخروج عن فكرة عدالة التقاضي

وفي النظام  كذلك  القضاء  وجود  القضاء  ضوء  فيه  ينشط  الذي  نفسه  المجتمع  داخل  ي 
الجانب،   هذا  في  يُثار  ما  فإن  العلاقةالعشائري،  طبيعة  بالقضاء    هو  العشائري  القضاء 

المطلقة خاصة   الحجية  للقانون على  استناداً  النظامي، خاصة وأن الأخير تحوز أحكامه 
كما أن الأحكام  غير العادية،  إذا ما أصيح الحكم نهائياً لا يقبل الطعن بالطرق العادية أو  

تفقد   سوف  فإنها  وإلا  حجية  على  وتحوز  ملزمة  تُعتبر  العشائري  القضاء  عن  الصادرة 
في  قيمتها، طالما أن القضاء النظامي يستطيع إلغائها، وبالنظر إلى أن القضاء النظامي  

 

المتحدة  التي اعتمدت من قبل الجمعية    القضائية  السلطة  استقلال  بشأن   الأساسية  المبادئ  من(  2)  المادة  تنص   37  بتاريخ العامة للأمم 
م، على أن: " تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية 29/11/1985

أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو    ،ضغوطأو    ،أية إغراءاتأو    ،تأثيرات غير سليمةأو    ،تقييدات
 لأي سبب."



25 
 

غزة،   ال قطاع  خلفه  السياسية ومن  ذات    ان رتضي ي  سلطة  في  ينظر  عشائري  قضاء  وجود 
العشائري   والقضاء  النظامي  القضاء  بين  علاقة  ثمة  فإن  فيها،  يفصل  التي  القصايا 

 . يستوجب بيانها

تحديد إجراءات التقاضي العشائري  حقيقاً لأغراض الدراسة في  وللإجابة على ما سبق، وت
 التقسيم الآتي: ، فإن الدراسة سوف تعتمد  وعلاقته بالقضاء الرسمي

 إجراءات ما قبل التقاضي )التصالح(المطلب الأول: 
 المطلب الثاني: إجراءات التقاضي العشائري 

 المطلب الثالث: علاقة القضاء العشائري بالنظام الرسمي
 

 المطلب الأول 
 إجراءات ما قبل التقاضي )التصالح( 

 

غزة،ي الإصلاح في قطاع  رجال  بحسن    تقلد مهام  لهم  المشهود  الأشخاص  من  مجموعة 
ويحوز  الاجتماعية،  والعلاقات  والصدق،  والأمانة،  المجتمع،   ون الأخلاق،  أفراد  ثقة  على 

من خلال   أو  وأجدادهم،  آبائهم  من  العمل،  هذا  الإصلاح  رجال  يتوارث  ما    اعتيادوعادة 
إليهم،   اللجوء  على  الشرعيةالمتخاصمين  يمنحهم  ا  المجتمعية  مما  بإجراءات  في  لقيام 

 . 38ثقة ه من مصداقية و و لما اكتسبوذلك ، التصالح بين أطراف المنازعات

ما   عادةً  نالإصلاح والذي ال، يلجأ المتخاصمون لرجرضاالفعل ال جريمة أو الوقوع  بمجردو 
و   ينمعروف  وايكون الاجتماعي  الوسط  الجغرافيفي  يقطنالمنطقة  التي    يطلب   حيث،  وهاة 

، وفي  لتهدئتهم  التوجه إلى عائلة المجني عليه من رجل الإصلاح    الجاني أو كبار عائلته 
أو    هذا السياق يقوم رجل الإصلاح بتحديد كبار عائلة المجني عليه، ويطلب منهم العمار

فعل  متناعالا  -  العطوة رد  بأي  القيام  يتعلق  ثلاثة،    دتهوم  -عن  الخطيرة  وفيما  بالجرائم 
أربعة وعشرون ساعة فقط، وفي بعض الحالات يتم تجديد العمار لمرة   مدةتكون ال  كالقتل،

ثالثة أو  إلى    ، ثانية  ويستمع  عليه  المجني  عائلة  إلى  الإصلاح  رجل  يتوجه  ذلك  وبعد 
 

 مقابلة مع رجل الإصلاح، السيد: عزام طلب العطاونة، المرجع السابق.  38
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الجاني،  مطالبهم إلى  المطالب  تلك  يتم رفع  ثم  المجني  ومن  أن عائلة  التأكيد على  ، مع 
 .39لاح تعيين كفيل لضمان تنفيذ المطالب عليه تطلب من رجل الإص

رجل الإصلاح يتمثل دوره في إنجاز التراضي وليس التقاضي، ولذلك    إنوحاصل القول  
فإنه في حال لم يوافق الجاني على مطالب المجني عليه والتي في الغالب ما تكون مالية،  

إحالتهم إلى بيت الملم، والذي يتم من خلاله تحديد محاور النزاع،  فيقوم رجل الإصلاح ب
 .40ي المتخصص ومن ثم إحالتهم إلى القضاء العشائر 

من يعتبر أن دور رجال الإصلاح يتم في المنازعات الخطيرة،  العشائري  وهناك من الفقه  
وأن المشاجرات البسيطة تُحل عن طريق المصالحة المباشرة بين كبار العائلتين، أما تلك  
الطرف   على  فإن  وخلافه،  النساء  على  والاعتداء  المبرح،  والضرب  كالقتل  الخطيرة، 

أ  يبادرالمعتدي  أن    ن  يجوز  لا  وعليه  محايدين،  رجال  خلال  من  )عطوة(،  عمار  لأخذ 
( أيام،  3وعلى أن يتم أخذ العمار لمدة )يتوجه الطرف المعتدي بنفسه إلى المعتدى عليه،  

حال فإنه    وفي  ذلك،  المعتدي  يفعل  التهميل  سلم  عليه  يُطلق  فعل  أمام  يكون  وف 
الحق   إلى  إضافةً  العرف  )الإهمال(،  في  المشروع،  للانتقام  عرضةً  يجعله  مما  الأصلي، 

 .41العشائري 

يبدأ قبل التقاضي العشائري، وهو  في قطاع غزة  يتضح مما سبق أن دور رجال الإصلاح  
لانتقال    أن  إما تمهيدياً  يكون  أو  النزاع،  وانتهاء  المتخاصمين  بين  المصالحة  إلى  يصل 

يعن العشائري، مما  القضاء  إلى  إلى  المنازعة  أن يلجؤوا  لهم  يمكن  المتخاصمين لا  أن  ي 
 ولكن من خلال اللجوء أولًا إلى رجال الإصلاح.القضاء العشائري ابتداءً، 

 

 

 
 ، المرجع السابق. مقابلة مع القاضي العشائري، السيد: هليل أبو ستة 39

 السابق  المرجع العطاونة، طلب  عزام 40
 36و 35محمود سالم ثابت، المرجع السابق، ص 41
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 المطلب الثاني 
 إجراءات التقاضي العشائري 

 

العشائري يقوم   غزة  التقاضي  قطاع  إجراءات    في  على  متعددةعرفية  على  يتوجب   ،
والقاضي   اتباعها،المتخاصمين  مستقرة    العشائري  وإنما  مدونة،  غير  إجراءات  وهي 

العشائري،  القضاء  في  المشتغلين  لدى  عليها  في  ذلك  و   ومتعارف  الفصل  إلى  صولًا 
من منظور قضاة العشائر في قطاع  و   ، ورد الحق إلى صاحبه،محل التقاضي  الموضوع

   الآتي:فإن إجراءات التقاضي تتمثل غالباً ب ، 42غزة

إلى آخر فعلًا أو قولًا، ولكنه لا يعترف بخط  البدوة: -1 ه  ئوتتم عندما يسيء طرف 
ويتجاهل ما حدث، أو يُماطل في الوفاء بما عليه من استحقاق، كأخذ العمار من 

التزامات،   من  عليه  ما  دفع  عدم  أو  عليه،  المعتدى  الذيالطرف    يدفع   الأمر 
في العرف العشائري    وهمصاحب الحق )المعتدى عليه( إلى إرسال ثلاث رجال،  

)بداي وشاهد وكفيل(، وتتلخص مهامهم في إبلاغ الرسالة بحذافيرها دون زيادة أو  
تعطي صاحب   أن   نقصان إلى المعتدي، وعادةً ما تتمحور تلك الرسالة في أنه إما 

البيت   راعي  عند  تلاقيه  أن  وإما  حقه،  العشائري -الحق  وفي -)الملم(  القاضي   .
المعتدي   رفض  ثانية  حال  بدوة  بإرسال  عليه  المعتدى  يقوم  المذكورين،  الخيارين 

مكونة من رجال آخرين، وفي حال رفض، يتم إرسال بدوة ثالثة، وفي حال رفض، 
فإن كان الحق ضرباً أخذ فإنه يحق للمبدي )المعتدى عليه(، أن يأخذ حقه بيده،  

بيده،   يده على ممتلكات إو حقه  ن كان الحق مالًا أخذ مثله، وله الحق أن يضع 
المبدى عليه إلى أن يستوفي حقوقه، وفي الآن نفسه لا يجوز أن يأخذ أكثر من  
حقه، ويجب عليه أن يعلن ما أخذه على الملأ وأسباب الأخذ، أما إذا كان الطرف  

ل قوي  طرف  إلى  يلجأ  أن  بإمكانه  فإن  ضعيفاً  عليه  حقوقه، المعتدى  تحصيل 
. أما إذا استجاب المبدى عليه للبدوة في المثالين السابقين فإنه  ويُسمى ذلك بالطنب
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يتم تحديد المكان والزمان الذي يجتمع فيه الطرفان عند راعي البيت ويسمى )بيت  
 الملم(، وهو ما سنوضحه لاحقاً.

الملمالملم:   -2 بيت  أو  البيت  راعي  عليه  الذي  ،  43ويُطلق  الطرفان  وهو  اتفق 
نقاط   حصرها في  أجل  من  القضية،  للتداول في  عنده  الالتقاء  المتخاصمان على 
التقاضي، وصاحب  الملم بالتراضي ودون  المنازعة في بيت  يتم حل  محددة، وقد 

 اً الملم يجب أن يكون على دراية تامة بالقضاء العشائري، ويجب أن يكون مشهود
بالنزاهة الملم، مأوالعدالة،    والكفاءة  له  صاحب  تحديد  على  الطرفان  اختلف  إذا  ا 

فإن واحدة،  قبيلة  من  المتنازعين  يكون  للقبيلة    همكأن  الثلاثة  الملام  يوجد  -يعدون 
، يُسمي كل طرف واحداً منهم، فيتبقى الثالث الذي لم يُسمى  -ملام  كل قبيلة ثلاثةل

مخت  يذهبفحينها   قبيلتين  من  الطرفين  كان  إذا  أما  عنده،  فإنهم  الطرفان  لفتين، 
وصاحب يُسمون ثلاثة ملام إثنين من قبيلتي المتخاصمين والثالث من قبيلة ثالثة،  

ذوي   القاضي  لهم  ويُحدد  القضية،  بحث  عنده  يتم  بل  يُجرم،  ولا  يُغرم  لا  الملم 
الاختصاص والموعد الذي يجب أن يذهب عنده المتخاصمين، وهو لا يتلقى أية  

ضي المتخصص في حال اختلف المتخاصمين على  رسوم )رزقة(، وإليه يرجع القا
، مع الإشارة إلى أنه يُمكن التراضي عنده وحل المنازعة  طبيعة الحق المتنازع عليه 

 القائمة في حال ارتضى المتخاصمين ذلك. 
 الحصا  -3
دفن الحصا: وهو عبارة عن اتفاق على التقاضي بشأن قضية محددة، وبحضور  .أ

 صاحب البيت )الملم(. 
وهو يعني إخراج قضية فرعية من القضية الرئيسية، أو تأجيل البحث  قرط الحصا:   .ب

 في هذه القضية الفرعية مؤقتاً، والرجوع إليها لاحقاً. 
ويتم بعد حصر القضية وتحديدها عند بيت الملم، حيث يخط المبدى عليه    الخط: -4

ن للتقاضي  ثلاثة خطوط بالسبابة والوسطة والبنصر، ويُسمي ثلاثة قضاة عشائريي
يُصار إلى  عندهم، فإذا قبل الطرف الثاني بالقضاة الذين اختارهم الطرف الأول،  
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القضاة، وقد  لتحديد  بينهم  فيما  التداول  يتم  التقاضي عندهم، وإذا لم يرضى بهم، 
كان   إذا  أما  المشكلة،  بهذه  الخاصين  القضاة  تحديد  في  الطرفان  يتقاضى 

الثلاثة الكبار من نفس قبيلتهم، إما إذا كان    المتخاصمان من قبيلة واحدة يتم خط
إ  قضاة  ثلاث  يخطان  فإنهما  مختلفتين،  قبيلتين  من  قبيلتي  المتخاصمين  من  ثنين 

   .44الطرفين والثالث من قبيلة أخرى 
بأن القضاة يتم تسميتهم من    تمت مقابلتهم فقد أكدوا  نأما قضاة العشائر الذي

إحال تم  الذي  الأول  القاضي  المتخاصمينخلال  الملم،   ة  صاحب  قبل  من  إليه 
آخرين،   اثنين  بتسمية  فيقوم  إخوانه،  يُسمي  أن  المتخاصمون  منه  يطلب  حيث 

أن يكون التقاضي عنده    طلب المتخاصمين )المجني عليه، أو الضحية(أما إذا  
ال مهام  ومن  ذلك،  فيتم  القاضي فقط،  عن  الصادر  الحكم  تدقيق  الاثنين  قضاة 

لم  إذا  أما  الثالث،  للقاضي  اللجوء  يجوز  فلا  الثاني  القاضي  أيده  فإذا  الأول، 
 .45وهو ما يُطلق عليه بالعدف  ،يؤيده فيمكن التوجه للقاضي الثالث

العشائري،   التقاضي  أفادوحول إجراءات  أبو   فقد  توفيق محمد  الحاج  العشائري،  القاضي 
الوسطى،  المحافظة  في  النصيرات  سكان  من  معه  عريبان،  مقابلة  بتاريخ    في 

 م، بالآتي: 2/8/2022

نزاع    وقوع  الإصلاح  بين "عند  رجال  بواسطة  العمار  المتخاصمين  يأخذ   ،المتخاصمين 
وجهوا للقاضي العشائري  ، ثم يتأيضاً   وذلك بعد وضع كفيل، ويمكن دفع مال للمجني عليه

  بين "الرزقة"  وهي تتراوح  ، ويدفعوا رسوم التقاضي  بواسطة صاحب الملم  اختيارهالذي تم  
حسب نوع القضية،    تقدير الرسومحيث يتم    ، دينار  1000  وحتى  أردني  دينار  100مبلغ  

محاور النزاع  بعرض  ، يقوم القاضي العشائري  اً قوفي الجلسة الأولى التي تم تحديدها مسب
القائم بين المتخاصمين، وكذلك يسمح لهم بتدارك أي محور تم إغفاله، ثم يطلب بعد ذلك  

المتخاصمين   من  عليهالقاضي  والرد  الحجج  المحاور ،  اتقديم  عرض  ينتهي  أن  ويجب 
وعلى أن يقوم مساعدي القاضي بتقريب وجهات النظر بعد    ،في الجلسة الأولى  والحجج
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بهم   اتفاق  الانفراد  إلى  توصلوا  حال  وفي  التصالح  لوحدهم،  طبيعة  القاضي بعرض  يقوم 
قد تعقد    ،وفي حالة عدم التوصل إلى تصالح،  يقوم القاضي بإعادة الرسوم  هوإذا تم إنجاز 

الإثبات   بأدلة  القاضي  خلالها  يستعين  التي  العشائري  التقاضي  عملية  لتبدأ  ثانية  جلسة 
الشاهد    كالشهود إلى منزل  بالذهاب  بتكليف أحد مساعديه  القاضي  يقوم    والاستماع حيث 

ذي استعان بشهادته، كما يمكن  إلى أقواله وإذا امتنع عن أداء شهادته يسقط حق الطرف ال
أن قبل    للقاضي  من  مناقشتها  وتتم  والأوراق  كالعقود  الكتابة  إلى  طرفين  اليلجأ 

ويتم ذلك من خلال تعيين   ،متخاصمين، كما يمكن للقاضي العشائري أن يستعين بالخبراءال
أشخاص ثلاثة  من  مكونة  وهي  القاضي  قبل  من  تجري ،  لجنة  ذلك  تقرير    بعد  مناقشة 

لقاء   أتعاب  الخبراء يحصلون على  إلى أن  عملهم، كما يمكن  الخبراء علانية مع الإشارة 
  15وذلك بعد إمهاله مدة زمنية تتراوح بين  للقاضي أن يقوم بتوجيه اليمين إلى أي طرف  

)لسان  يوم،    30حتى  و يوم   عنهم  يدافع  من  بإحضار  يقوموا  أن  للمتخاصمين  يحق  كما 
وهكذا تتم  وكل أن يتحدث في حال قام بتوكيل لسان حال عنه،  لا يستطيع المُ   حال( وعليه 

يصل أن  إلى  التقاضي  العشائري   جلسات  النزاع  لليقين    القاضي  في  حكمه  إصدار  قبل 
. كما أن القاضي يملك صلاحية تأجيل الجلسة من أجل المصالحة وذلك  بلهالمنظور من ق

أن  يوماً   15لمدة   كما  أيضاً ،  التأجيل    للمتخاصمين  طلب  أو  صلاحية  الصلح،  بغرض 
التأجيل بغرض تعيين    كما يمكن أيضاً لإحضار بينة غير موجودة كأن تكون خارج البلاد،  

 وتكون المدة هنا ثلاثة أيام، وفي هذا الجانب يمكن للقاضي أن يفرض شروطاً   ،لسان حال
د تكون مرجعية القاضي العشائري  وفي هذا الصد  ،وكفيل على الطرف الذي طلب التأجيل

  ألا في إصداره للحكم الأعراف والعادات والتقاليد وما تواتر عليه القضاء العشائري وعلى  
الإسلامية للشريعة  مخالفًا  الحصول  يكون  للمتخاصمين  ويمكن  شفاهةً،  الحكم  ويصدر   ،

 " على نسخة منه كتابةً 
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 المطلب الثالث 
 بالنظام الرسمي علاقة القضاء العشائري 

 

العشائري،   القضاء  بين  العلاقة  الأول،  تراوحت  احتواء  الأخير  بمحاولة  الرسمي،  والنظام 
يمكن التي  الوسائل  كأحد  عليه  الإبقاء  نفسه  الآن  الكبيرة،  ل  مأسستها  وفي  النزاعات  حل 

، وللوقوف أكثر على طبيعة العلاقة  لصالح الحزب السياسي الحاكم  وكسب تأييد العشائر
المسألة ب تناول  الأمر  يتطلب  الرسمي،  والنظام  العشائري  القضاء  مرحلتين،    ين  خلال 

مرحلة والثانية  غزة،  قطاع  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  سيادة  مرحلة  سيطرة    الأولى 
   :وذلك على النحو الآتي حركة حماس على الحكم في قطاع غزة

 الفرع الأول
 بالسلطة الفلسطينيةعلاقة القضاء العشائري 

 

أنهعلى    الاطلاعبعد   الفلسطينية، نجد  التشريعية  النظام  تُنلم    االمنظومة  بين  العلاقة  ظم 
لم   حيث  القانوني،  المستوى  على  العشائري،  والقضاء  الأساسي    يتصد  الرسمي  القانون 

للقضاء   بالتنظيم قوانين الفلسطينيةال خلفهم وتعديلاته، ومن 2003الفلسطيني المعدل لسنة 
الفلسطيني،    ، العشائري  الأساسي  القانون  تبناها  التي  الدستورية  المبادئ  طبيعة  أن  بل 

موازي  قضاء  وجود  مع  )   وبديل   تتنافى  المادة  ذلك  ومثال  الرسمي،  التي 6للقضاء  منه   )  
جميع   للقانون  وتخضع  فلسطين،  في  الحكم  أساس  القانون  سيادة  "مبدأ  أن:  على  تنص 

( والمادة  والأشخاص."،  والمؤسسات  والهيئات  والأجهزة،  نفسه  (  15السلطات  القانون  من 
التي تنص على أن: "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا  

قوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ  بنص قانوني، ولا توقع ع
 القانون."، وكذلك تنظيمه في الباب السادس من القانون المذكور عمل السلطة القضائية. 

على تناول القضاء    تأت  كما أن القوانين الخاصة بالمحاكم والسلطة القضائية عموماً، لم  
العشائري، بل أنها بسطت ولاية تلك المحاكم النظامية، على كافة الجرائم والمنازعات، إلا  
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، كما  46م2002( لسنة  1ما استثني منها بنص قانوني وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم )
( رقم  النظامية  المحاكم  تشكيل  قانون  لسنة  5أن  ولاية  2001(  حدد  حيث م،  المحاكم، 

تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات    -1( منه على أن: "  2نصت المادة ) 
جميع   على  القضاء  سلطة  وتمارس  خاص،  قانوني  بنص  استثني  ما  إلا  كافة  والجرائم 

 تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون."  -2الأشخاص. 

ياس  أن  غير الراحل  عرفات  الرئيس  )1994/ 9/11بتاريخ  أصدر  ر  رقم  القرار  (  161م 
العشائر 1994لسنة   إدارة شؤون  إنشاء  أنه  ،  47م بشأن  يتضح  القرار،  وبمراجعة مضمون 

العشا شؤون  لإدارة  مديراً  الرئيس،  ئعين  لمكتب  تابعة  الإدارة  تكون  أن  وعلى  أن  ر،  إلا 
 .توزيعهم الجغرافينشاطها، وأعضاء مجلسها، و مهام تلك الإدارة، وطبيعة  لم يُبين القرار

م بشأن  2012( لسنة  89م، قرار رقم )2012/ 5/8أصدر الرئيس الفلسطيني بتاريخ    كما
الجنوبية  للمحافظات  العشائر  لشئون  العليا  الهيئة  وتشكيل  أعضائها  48إنشاء  تسمية  مع   ،

( )  عضو(،  21وعددهم  المادة  سلمان  3ونصت  حسني  السيد  "يُكلف  أن:  على  منه   )
الانتخابات"،  إجراء  لحين  للهيئة  العام  المنسق  بمهام  )  المغني  المادة  نصت  منه  4فيما   )

فرعية   لجان  تشكيل  صلاحية  للهيئة  "يكون  أن:  شؤون  على  لمتابعة  المحافظات  في 
 بالفصل في المنازعات. "، ودون أن يختص القرار هذه الهيئة أو اللجانالعشائر.

ال النظام  أن  سبق  مما  الفلسطينييتضح  في    قانوني  النظامي،  للقضاء  كاملةً  الولاية  منح 
المنازعات والجرائم، إلا ما استثني منها بنص قانوني، ذلك الاستثناء لم ي   منح نظر كافة 

للنظام    ، وفي الآن نفسه كانتصلاحية النظر في أية منازعات أو جرائم  القضاء العشائري 
مباشرة يرغب  لتنظيم و محاولات    الرسمي أنه بطريقة  يعني  مما  العشائري،  القضاء  احتواء 

 
م، على أن: " تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافة إلا 2002( لسنة 1( من قانون السلطة القضائية رقم )14تنص المادة ) 46

 ما استثني بنص خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص." 
 24م، ص9/11/1994ـ بتاريخ الجريدة الرسمية -( من الوقائع الفلسطينية3منشور في العدد ) 47
 36، ص31/12/2012الجريدة الرسمية، بتاريخ  -( من الوقائع الفلسطينية98منشور في العدد ) 48
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عليه الإبقاء  إلىفي  الرامية  الرؤية  مع  تناقضاً  يُشكل  الذي  الأمر  سياسي    بناء  ،  نظام 
 .49ديمقراطي يحتكم إلى مبدأ سيادة القانون 

  السلطة الفلسطينية أثناء حكمها لقطاع غزة وبناءً على ما تقدم، يُمكن اعتبار العلاقة بين  
العشائري  القانونية،  والقضاء  الناحية  القانوني، غير    أنها  من  بالمعنى  علاقة غير منظمة 

العشائري،  القضاء  ظاهرة  احتواء  على  الفلسطينية  السلطة  عملت  الإداري،  بالمعنى    أنه 
من خلال تشكيل إدارات لها، وجعلها تتبع مكتب الرئيس، غير أن تنظيم هذه    ومأسستها

التبعية لم تظهر من الناحية النظرية بشكل واضح، بسبب عدم اشتمال قرارات تشكيل تلك  
الإدارات على بيان طبيعة المهام الموكلة إليها، وآلية تعيين الأعضاء، وحدود صلاحياتها،  

 ء العشائري. وعلاقتها بالقضا 

، في  م2007م و 1994  عامي  ن المتتبع لعلاقة النظام الرسمي في الفترة الواقعة بينكما أ
ال بالقضاء  مباشر  غير  اعترافاً  شهدت  أنها  يجد  غزة،  الإبقاء  عشائري قطاع  خلال  من   ،

كان يرتضي قيام القضاء العشائري    بل إنه،  منعه من مباشرة نظر المنازعاتعليه، وعدم  
الم سواء  بنظر  كافة  أو  النازعات  المصالحة    جنائية، المدنية  بسند  الاعتداد  يتم  كان  بل 

في   سيما  لا  والقضاء،  العامة  النيابة  أمام  ذلك  في  بما  الرسمية  الجهات  أمام  العشائري 
كما أن العديد من أبناء العشائر الكبيرة كان لهم ثقل    قضايا الشجار والاعتداء الجسدي،

 .50في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، علاوةً على أعدادهم الكبيرة في صفوفها 

وعليه ظل القضاء العشائري يعمل في ظل وجود القضاء الرسمي، وتميز النظام الرسمي  
من  العديد  العشائري  للقضاء  تُترك  وكانت  العشائر،  مع  ينظرها،    بعلاقته  التي  القضايا 

ويعالجها بعيداً عن القضاء النظامي، الذي لم يكن يتدخل فيها، بل أن النظام الرسمي كان  
 .51يلجأ للقضاء العشائري لحل المنازعات العشائرية الشائكة 

 

 م15/8/2022 بتاريخ الإنسان، لحقوق الميزان  مركز في القانونية المساعدة وحدة منسقة النحال، إسماعيل ميرفتمع  مقابلة 49

 . السابق المرجع العطاونة، طلب  عزام 50
الساعة    51 حوالي  عند  جبل،  أبو  موسى  فؤاد  السيد:  الإصلاح،  ورجل  المختار  مع  الموافق   10:00مقابلة  السبت  يوم  صباح  من 
 غزة. -م، حي الشجاعية6/8/2022
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 الفرع الثاني
 بالقضاء العشائري  نظام الحكم في غزة علاقة 

 

التغيير والإصلاح كتلة  حماس   تولت  لحركة  العام    التابعة  منذ  التشريعي  المجلس  في 
لقطاع  2007 التنفيذية  السلطة  تمثلت  فيما  القوانين،  بإصدار  القيام  حينه،  وحتى  م، 

الوزارات  بوكلاء  أخرى  وتارةً  الحكومي،  العمل  متابعة  بلجنة  تارة  هذا    52غزة،  وفي 
القضاء  النظام الرسمي و   بينإصدار أي قانون ينظم العلاقة    ترصد الدراسة السياق لم  

بعد سيطرة حركته على    أعادسعيد صيام،    :العشائري، غير أن وزير الداخلية السابق
 .53القطاع، تشكيل الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح

العشائر التي تشكلت بعد    والإصلاح  وفي هذا الإطار أصبحت الإدارة العامة لشؤون 
بالرجوع للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية  و اخلية في غزة،  م، تابعة لوزارة الد2007العام  

مهام بين  من  أن  نجد  القطاع،  العشائر  في  لشؤون  العامة  الشكاوى،   الإدارة  استقبال 
وبمطالعة أنشطة  والتدخل لمعالجتها، من خلال عقد جلسات صلح، بين المتخاصمين،  

المذكورة،   العام  الإدارة  من  يوليو  شهر  خلال  عالجت  قضية    (900)م،  2022فقد 
قتل،   وقضايا  وعائلية،  عقارية،  ومنازعات  مالية،  وقضايا  مشاجرات،  بين  ما  تنوعت 

وغيرها  أنه  .54وسرقات،  وإنما  كما  الصحيح،  بالمعنى  العشائري  القضاء  تُمارس  لا  ا 
لتراضي، وفي حال  تعمل على تقريب وجهات النظر، ومن ثم مصالحة المتخاصمين با 

العامة في غزة،    فإنه  ،تنجح محاولاتهملم   النيابة  أن  المحكمين، كما  إلى  إحالتهم  يتم 
العشائر،   العامة لشؤن  إلى الإدارة  تُحيل  القضايا لإجراء الصلح فيها  ب والمحاكم  عض 

 

  الحكومي، رابط: م، على أعضاء لجنة متابعة العمل  23/6/2021صادق المجلس التشريعي )كتلة التغيير والإصلاح( في غزة، بتاريخ    52

http://plc.ps/ar/index/page_news/2754    . بعد العمل الحكومي،  الوزارات في قطاع غزة، قيادة  كما تولى وكلاء 
 م 10/3/2019إقالة حكومة التوافق الوطني، وتشكيل حكومة الدكتور محمد شتية، بتاريخ 

   /https://moi.gov.ps رة العامة لشئون العشائر والإصلاح، غزة، وزارة الداخلية والأمن الوطني، رابط:الإدا 53
يوليو    54 شهر  تقرير  خلال  والإصلاح،  العشائر  لشؤون  العامة  الإدارة  أنشطة  لوزارة 2022خبر  الالكترونية  الصفحة  على  منشور  م، 

  https://moi.gov.ps/Home/Post/145788الداخلية في غزة، رابط: 

http://plc.ps/ar/index/page_news/2754
https://moi.gov.ps/
https://moi.gov.ps/Home/Post/145788
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المالية،  وتسويتها كالمنازعات  العائلية،  الخلافات  عن  الناشئة  تلك  أبرزها  ومن   ،
 .55والمشاجرات. 

(  1000وفي هذا الإطار يُشار إلى أن الإدارة العامة لشؤون العشائر، تضم حوالي )
رجل إصلاح، ولديها مكاتب على مستوى محافظات قطاع غزة، ومكتبها الرئيسي في  

 . 56منطقة أبو خضرة، وسط مدينة غزة، وتستقبل الشكاوى في هذا الجانب

وا التغيير  كتلة  أن  سبق  مما  حماس  لإصلاحيتضح  لحركة  المجلس   التابعة  في 
وزارة  التشريعي أن  غير  العشائري،  القضاء  لعمل  ناظمة  قوانين  بإصدار  تقوم  لم   ،

من خلال تشكيل الإدارة العامة لشؤون العشائر    مأسستهالداخلية في غزة، عمدت إلى  
خلالها،  والإصلاح،   من  العشائري،  الصلح  بمهام  القيام  القضاء  ومحاولة  عن  وبعيداً 

 العشائري. 

العشائري و  بالقضاء  الرسمي  النظام  علاقة  غزة  بتتبع  قطاع  حركة   في  حكم  ظل  في 
إعطاء هذا القضاء الغطاء الرسمي للنظر في المنازعات    جد أنها قائمة علىن،  حماس

إلى قدرة قضاة العشائر على معالجة المنازعات العشائرية الكبيرة، حيث    وذلك بالنظر
يتم تحويل تلك المنازعات إليهم، لمعالجتها وعدم انفلاتها إلى تهديد السلم المجتمعي،  
خاصة وأن القضاء العشائري يمتلك مفاتيح أو أساليب خاصة لتهدئة العشائر في هذا 

 .57الجانب 

من جهة على    ةقائم  ، قة النظام الرسمي السائد في قطاع غزةعلا  إن وعليه يُمكن القول  
خلال الإدارة العامة لشئون العشائر والإصلاح التابعة لوزارة    القضاء العشائري من   نحم

الاختصاص    الداخلية، من  المنازعات،جانب  في  الصلح  بإجراء  جهة  المتعلق    ومن 
على  من    تقوم  يتجلى  الذي  الأمر  المصلحي،  القضاء    خلال الجانب  على  الإبقاء 

الرغم من أن القضاء والجهات الرسمية تمتلك  ب  العشائري، لمعالجة المنازعات الشائكة، 

 
من صباح يوم الأربعاء  11:00ر في قطاع غزة، السيد: أشرف سليمان أبو رخية، عند حوالي الساعة  مقابلة مع مستشار شؤون العشائ  55

 م10/8/2022الموافق 
 مقابلة مع المستشار أشرف سليمان أبو رخية، المرجع السابق.  56
 مقابلة مع القاضي العشائري توفيق محمد أبو عريبان، المرجع السابق.  57
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القادرة والحلول  أنها    المكنات  إلا  القانونية،  الأطر  وفق  المنازعات  هذه  معالجة  على 
تعزف عن ذلك تجنباً لأي ردات فعل اجتماعية ناجمة عن تدخل الجهات الرسمية في 

  .58وما تتخذه من إجراءات تجاه الخصوم  ذه المنازعاته

فإن العلاقة بين النظام الحاكم في قطاع  المؤسسات الحقوقية،  ومن وجهة نظر  كما أنه  
العشائري،   والقضاء  غزة،  غزة  لقطاع  الحاكمة  الإدارة  بين  النفعية  العلاقة  تظهر 

العشائري،   العامة    حيثوالقضاء  النيابة  قبل  من  إحالتها  تتم  القضايا  من  العديد  أن 
ذلك   وراء  الدافع  يكون  وربما  لمعالجتها،  العشائري،  القضاء  إلى  النظامي  والقضاء 

إ على  المالية  التكلفة  وخفض  المحاكم،  أعباء  من  ومراكز التخفيف  السجون  دارة 
وكان   الحكمالتوقيف،  هذا    لنظام  تدعم  التي  الإجراءات  من  العديد  غزة  قطاع  في 

( رقم  قانون  ذلك  ومثال  لسنة  3الاتجاه،  بش2019(  البديلة، أم  والتدابير  العقوبات    ن 
بغزة، التشريعي  المجلس  في  والإصلاح  التغيير  كتلة  عن  من   الصادر  حاولت  والذي 

، إضافة إلى قانون الصلح  59داخل مراكز الاحتجاز  تكدس النزلاء   خلاله التخفيف من 
لعام   وافق 2017الجزائي  حال  في  الجزائي  الصلح  قيمة  دفع  يتم  بموجبه  الذي  م، 

ل تمهيداً  عليه،  القضاء  لإ المجني  أحكام  حيازة  جانب  إلى  هذا  الجاني،  عن  فراج 
المحكمة   صادقت  حال  في  الحجية  على  العشائري  العشائري  الحكم  على  النظامية 

 .60الفاصل في المنازعة 

 

 

 

 

 

مد أبو جهل، عضو اللجنة الاجتماعية في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، من سكان غزة، بتاريخ مقابلة مع المحامي رائد مح 58
 م. 25/8/2022
59  ( فانون رقم  قانونية في  قراءة  الإنسان،  الميزان لحقوق  لسنة  3مركز  الرابط:  2019(  منشورة على  البديلة،  والتدابير  العقوبات  بشأن  م 

https://mezan.org/uploads/files/1597741324113.pdf  
 المرجع السابق. مقابلة مع المحامية ميرفت إسماعيل النحال،  60

https://mezan.org/uploads/files/1597741324113.pdf
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 المبحث الثالث 

 تقدير القضاء العشائري من منظور دستوري حقوقي
 تمهيد وتقسيم: 

 ن منظور دستوري حقوقي،، مفي قطاع غزة  تعمد الدراسة إلى تقدير القضاء العشائري 
  كما أنهما   العشائري، من الميادين الأساسية، الذي يؤثر بهما نشاط القضاء    عتبارهمابا

وأركانها الثلاث )إقليم وشعب وسلطة سياسية(،    بفكرة دولة القانون والمؤسسات  يتعلقان
التو  الوثيقة  بمثابة  الدستور  وعلاقتها  باعتبار  السياسية،  السلطة  عمل  تُنظم  ي 

 بالمواطنين وحقوقهم.

لسنة   المعدل  الفلسطيني  الأساسي  )القانون  المؤقتة  الدستورية  الوثيقة  كانت  ولما 
المبادئ الأساسية التي يحتكم لها    ت م وتعديلاته(، رسمت الخطوط العامة، وبين2003

الفلسطيني الوظائالشعب  بحدود  المتعلقة  تلك  خاصة  سواء  ،  للدولة  القانونية  ف 
وطبيعة الحقوق والحريات العامة التي يجب تأمينها  التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، 

  القضاء العشائري   مدى تأثير  لذلك فإن الدراسة تعمد إلى البحث في  لصالح المواطنين،
 على تلك المبادئ ونفاذها. 

وبالنظر إلى أن الدراسة تنصب على موضوع قضائي، فإن من الأهمية بمكان تقدير  
ومدى قدرته على تحقيقها، خاصة    ناحية أهدافهالقضاء العشائري في قطاع غزة، من  

إلى  وأن   الوصول  في  يتمثل  )التقاضي(،  القضائية  العملية  من  الأساسي  الهدف 
للمتخاصمين،   القضائية  العدلالترضية  المجتمع  وتحقيق  الحقوق    ،داخل  وحماية 

والحريات، الأمر الذي يتطلب تصميم الخارطة القانونية الموضوعية والإجرائية القادرة  
على   لمساعدتهم  بها،  المخاطبين  للأشخاص  وإعلامها  الهدف،  ذلك  تحقيق  على 
عليه   يُحظر  التي  الأفعال  بماهية  الفرد  معرفة  يُتصور  لا  حيث  للعدالة،  الوصول 

، والجزاءات التي توقع عليه، دون أن يتم إبلاغه بها، وهو ما يتجلى في مجموع  إتيانها
التشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني، بوصفه مخولًا من قبل الإرادة  
الشعبية للقيام بهذه المهمة، غير أنه بتتبع القضاء العشائري في قطاع غزة، فإننا نجده  
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يجهل طبيعة    قد  إنما إلى قانون عرفي، مما يعني أن الفردلا يحتكم إلى قانون مدون و 
 التي تنتظره في حال قام بارتكابها.  العرفية الأفعال المجرمة والعقوبات 

كما أن حماية الحقوق والحريات، ومنع الاعتداء على الممتلكات، مُكنة يجب أن يتمتع  
م  2003بها الجميع دون تمييز، وهو ما كفله القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 

المساواة، هذا الأخير لا يتحقق دون وجود قواعد  الحق في  وتعديلاته، من خلال تبني  
من   قانونية تكفله  ال   مكتوبة  مختصة    تشريعيالجانبين  جهة  عن  وصادرة  والتطبيقي، 

تخضع للرقابة لتصويب أخطائها، وهو ما يتجلى في أنظمة الحكم الديمقراطية بالسلطة  
اللاحقة  أو  السابقة  الدستورية  وبالرقابة  القوانين،  تُصدر  التي  المنتخبة  التشريعية 

قانونية   قواعد  أصدرت  حال  السلطة في  تلك  أداء  مبدأ  لتصويب  من خلالها  تجاوزت 
على   القانون  تطبيق  ضمان  في  القضائية  السلطة  دور  ذلك  بعد  ليأتي  المساواة، 
المواطنين وفقاً لمبدأ المساواة، وإعمالًا لقاعدة "القاضي يُطبق النص ولا يُنشئه" بالنظر  

كالسلطة التشريعية المنتخبة، لذلك بات  إلى أنه غير مخول من قبل الإرادة الشعبية،  
من الضروري مناقشة دور القضاء العشائري في قطاع غزة من ناحية إعماله للحق في 

 المساواة.  

عليه فإنه يصعب تقدير دور القضاء العشائري في قطاع غزة من وجهة نظر دستورية  
في   والحق  الدستور  نفاذ  متطلبات  على  الدور  ذلك  تداعيات  في  البحث  دون  حقوقية 

 بمبدأ الشرعية الجنائية والحق في المساواة.   المحاكمة العادلة والالتزام

 لذلك سوف يتم تقسيم هذا المبحث على النحو التالي:

 الدستور نفاذ موجباتالقضاء العشائري في قطاع غزة و المطلب الأول: 
الثاني: توفر  المطلب  التقاضي   ضمانات  مدى  إجراءات  في  العادلة  المحاكمة 

 العشائري.
 من قبل القضاء العشائري.  مبدأ الشرعية الجزائيةحدود الالتزام بالمطلب الثالث: 

 أمام القضاء العشائري. المساواةفي  نطاق إعمال الحق: رابعالمطلب ال
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 المطلب الأول 
 الدستور نفاذ موجباتالقضاء العشائري في قطاع غزة و 

يقوم   التي  والأصول  القواعد  يُرسى  الذي  الأعلى  الأساسي  القانون  هو  الدستور  يُعد 
عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود  
الأساسية   الضمانات  ويرتب  العامة،  والحقوق  الحريات  ويقرر  لنشاطها،  الضابطة 

 .61لحمايتها 

م وتعديلاته، بمثابة الدستور 2003القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  ولما كان  
صد الذي  بتاريخ  المؤقت،  الشعبية  29/5/2002ر  الإرادة  غالبية  عن  يُعبر  م، 

  والتصويت عليه   الفلسطينية، وفقاً للديمقراطية غير المباشرة، كون القائمون على إعداده
ي المجلس التشريعي، بعد أن جرى انتخابهم في  يُعتبرون نواباً عن الشعب الفلسطيني ف

الفلسطيني،1996العام   الأساسي  القانون  مضامين  فإن  التي    م،  الشعبية  والإرادة 
نيابي، بأسلوب  للقواعد    وضعته  يحتكم  منظم،  سياسي  لمجتمع  التأسيس  إلى  تروم 

لمناطة  من خلال الوظائف القانونية االدستورية في إدارة شؤون المواطنين ومصالحهم،  
المطلب  هذا  يعرض  سوف  وعليه  والتنفيذية،  والقضائية  التشريعية  الثلاث  بالسلطات 
في  تُسهم  التي  والموجبات  الفلسطيني،  الأساسي  القانون  في  الدستورية  المبادئ  أبرز 

 نفاذها، ومدى تأثيرات القضاء العشائري في قطاع غزة عليها، على النحو الآتي: 

 

 

 
العامة وتطبيقاتها في   61 الدستورية  المبادئ  الدستوري،  القانون  السياسية، الجزء الأول،  الدستوري والنظم  القانون  أبو مطر،   محمد عبد الله 

القاهرة،   العربية،  النهضة  دار  الرابعة،  الطبعة  ص:2022فلسطين،  سالمان ،  269،  العزيز  العليا    -عبد  الدستورية  المحكمة  رئيس  نائب 
بالجامعة المصرية،   والمجتمع  القانون  أبحاث  وحدة  نظمتها  ندوة  في  عُرضت  قانونية،  ورقة  التشريعي،  التنظيم  قصور  على  القضائية  الرقابة 

تطور    -، بالقاعة الشرقية بالتحرير، بعنوان "القضاء الدستوري المصري في نصف قرن 2019نوفمبر    24الأمريكية بالقاهرة، مساء الأحد  
والحريا الحقوق  قانونية:  مبادئ  منشورات  الالكترونية:  الصفحة  على  منشورة  الرقابة،  وأشكال  ت 

https://manshurat.org/node/66837  

https://manshurat.org/node/66837
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 الفرع الأول
 سيادة القانون مبدأ 

احترام   على  القائمة  الديمقراطية،  الأنظمة  الحكم في  أساس  القانون  سيادة  مبدأ  يُشكل 
الحقوق والحريات العامة، واستقلال السلطة القضائية، والفصل بين السلطات، باعتباره  

السياسية  يُعيد نشاط مؤسسات الدولة كافة إلى القانون دون غيره، مما يعني أن السلطة 
ال  إلى  علاقتها  تنظيم  في  تلجأ  المحكومة  أسمى  وطبقتها  الدستور  يعد  الذي  قانون، 

تؤكد   ما  غالبا  فواعد  وهي  مبدأ  قواعده،  القانون على  وبالرجوعسيادة  القانون    ،  إلى 
الفلسطيني ...  م وتعديلاته، فقد جاء في ديباجته أن: "2003المعدل لسنة    الأساسي 

تقالية التي نجمت عن اتفاق إعلان المبادئ، شكلت مسألة بناء  وفي إطار المرحلة الان
السلطة الوطنية الفلسطينية بأعمدتها الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية واحدة من 
المهام الوطنية العاجلة. وبإنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني عبر الانتخابات العامة  

إقرا أن  واضحاً  بات  والمباشرة،  هو  الحرة  الانتقالية،  للمرحلة  مناسب  أساسي  قانون  ر 
 ". ...القاعدة لتنظيم العلاقة المتبادلة بين السلطة والشعب

مما سبق أن القانون الأساسي الفلسطيني يُمثل القاعدة في تنظيم علاقة السلطة    يتبين
وبال بالشعب،  )  نصت  فقدإليه،    عودةالسياسية  منه 6المادة  سيادة    (  "مبدأ  أن:  على 

والأجهزة،  السلطات  جميع  للقانون  وتخضع  فلسطين،  في  الحكم  أساس  القانون 
يعن مما  والأشخاص."،  والمؤسسات،  السياوالهيئات،  في  الدولة  حق  أن  على  ي  دة 

ومواطنيها   للأراضيها  الأفراد  تحتكم  جميع  له  يخضع  أن  يجب  والذي  قانون، 
أوجه الحياة الاجتماعية الفلسطينية ومنها    والجماعات، كما أن سيادة القانون الذي نظم

تعبيراً  بمثابة  المبدأ  ينازعه فيها أحد، عوضاً على أن هذا  يتقاسمه أو    قطاع غزة، لا 
 عن إرادة الفلسطينيين. 

في كونه القضاء العشائري في قطاع غزة،  عمل    نطاقوفي هذا الإطار وبالرجوع إلى  
نجد أنه بطريقة  ينظر المنازعات كافة باستثناء تلك التي تكون الدولة طرفاً فيها، فإننا  

يُنازع بأخرى  دون    أو  الفلسطيني،  الأساسي  القانون  تبناه  والذي  القانون،  سيادة  مبدأ 
وحدانيته،   تجسيد  نحو  الفلسطيني  المشرع  توجه  يعكس  مما  عليه،  استثناءات  وضع 
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أحد مع  مقاسمته  جواز  ظل  وعدم  وفي  غزة،  ،  قطاع  في  العشائري  القضاء  استمرار 
ف القانونية التي تعمل الدولة بنظر القضايا والمنازعات، التي هي بالأساس أحد الوظائ

على معالجتها من خلال تشريعه القوانين الناظمة لهذه الوظيفة، فإن ذلك يُشكل تعدي  
 على نفاذ مبدأ سيادة القانون.

من   أساسية  قاعدة  يعد  الذي  القانون،  سيادة  مبدأ  نفاذ  موجبات  فإن  السياق  هذا  وفي 
الفلسطيني،   الأساسي  القانون  الذي -قواعد  الفكرة    الأمر  لنفاذ  ضماناً  نفاذه  يجعل 

برمتها  تقتضي  -الدستورية  رسمها ؛  التي  المهام  في  وأجهزتها  السياسية  السلطة  انفراد 
الدستور، مما يتطلب الحيلولة دون وجود تأثيرات في هذا الجانب، والتي يُشكل القضاء  

هام التي  العشائري في قطاع غزة، أحد صورها، بالنظر إلى كونه يُمارس جانب من الم
الدستوريةإتُمارسها   السلطات  أهدافها   مما،  حدى  تحقيق  على  الدولة  قدرة  يُعرقل 

 . -القانون الأساسي الفلسطيني -المرسومة بموجب الدستور 

 الفرع الثاني
 وظائف السلطات الدستورية

 السلطة القضائية نموذجا  
 

إدارة   في  وظائفها  الدولة  خلالها  من  تؤدي  التي  الوسيلة  الدستورية،  السلطات  تُعتبر 
العامة   المجالاتالشئون  شتى  النزاعات  في  في  الفصل  المجالات  تلك  بين  ومن   ،

وتلك   والأموال  الأشخاص  على  الواقعة  الجرائم  وكذلك  الأفراد،  بين  تنشأ  التي  المدنية 
وإنشاء تلك السلطات مرده الإرادة الشعبية، فالنواب  عام،  التي تقع على الأمن والنظام ال

في المجلس التشريعي الفلسطيني، في معرض تأسيسهم للقانون الأساسي الفلسطيني،  
وظيفة القضائية، التي  سيما اللا  وظائف،أناطوا بالسلطات العامة تأدية مجموعة من ال

 شرتها. السلطة القضائية بمبا ياختص القانون الأساسي الفلسطين 

وبالرجوع إلى القانون الأساسي الفلسطيني، يتضح أن المشرع الفلسطيني أناط السلطة  
، حيث تنص  عاتا الفصل في النز   من أجلبالمحاكم على اختلاف درجاتها،  القضائية  

( منه، على أن: " السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف  97المادة )
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أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً 
 للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني." 

يت الفلسطيني،  بينحيث  المشرع  القضائية   أن  الوظيفة  غيرها  دون  المحاكم  لَّفْ  وفقاً    ك 
الفلسطينيالمجلعد ذلك عن  صدر ب  كما  للقانون، التشريعي  مجموعة من القوانين    س 

القضائي للشأن  )ك   الناظمة  رقم  القضائية  السلطة  لسنة  1قانون  وتعديلاته،  2002(  م 
وتعديلاته، إلى جانب مجموعة م  2001( لسنة  5وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 

ال الموضوعية  التشريعات  )  جنائيةمن  رقم  الفلسطيني  العقوبات  لسنة  74كقانون   )
1936( رقم  الجزائية  الإجراءات  كقانون  الإجرائية  والتشريعات  وتعديلاته،  لسنة  3م   )
2001 ( رقم  المدني  كالقانون  المدنية  الموضوعية  والقوانين  وتعديلاته،  لسنة  4م   )
قوانين الإجرائية المدنية كقانون أصول المحاكمات المطبق في قطاع غزة، والم  2012

م وتعديلاته، كإطار لعمل المحاكم الفلسطينية،  2001( لسنة  2المدنية والتجارية رقم )
 تسير على هداه وتحكم بالاستناد إليه. 

) كما   المادة  قضائهم  98نصت  في  عليهم  سلطان  لا  مستقلون،  "القضاة  أن:  على   )
غير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة."، وأوضح  ل

تعيين    -1( من القانون نفسه على أن: "  99آلية تعيين القضاة حيث نص في المادة )
القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة  

غي   -2القضائية.   السلطة  القضاة  قانون  يجيزها  التي  الأحوال  إلا في  للعزل  قابلين  ر 
 " القضائية.

في    فإنعليه   عليهم  سلطان  ولا  مستقلون  القضاة  جعل  الفلسطيني  الأساسي  القانون 
التشريعية   السلطة  عن  الصادرة  ذلك  بالقانون  هنا  ويُقصد  القانون،  لغير  قضاهم 

،  عامة  ية سلطة هو هنا يخاطب أ و   ،المنتخبة، وكذلك حظر التدخل في شؤون العدالة
كان   إذا  العدالة،  بشؤون  غزة  قطاع  في  العشائري  القضاء  يتدخل  ألا  أولى  باب  فمن 

ذلك. في  التدخل  والتشريعية  التنفيذية  السلطة  على  الأساسي   يُمنع  القانون  بين  كما 
جواز الفلسطيني آلية تعيين القضاة من خلال قانون السلطة القضائية، مما يعني عدم  

 ة.تعيينهم بالوراثة مثلما هو الحال عليه في القضاء العشائري بقطاع غز 
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و  قضاته،  وتعيين  عمله  وآليه  غزة،  قطاع  في  العشائري  للقضاء  وجهة  وبالرجوع  من 
غزة  قطاع  في  المحامين  المؤقت،   ،62نظر  الفلسطيني  الدستور  نفاذ  يُعرقل  أنه  يتبين 

بالنظر إلى كونه أولًا يُنازع حق السلطة السياسية في السيادة على مواطنيها، من خلال 
صورة إدارة شؤون العدالة، كما أنه يتعدى على صلاحيات سلطة دستورية مُقرة بموجب 

عني أن القضاء العشائري في  ، مما ي-السلطة القضائية-القانون الأساسي الفلسطيني  
قطاع، غزة، يقف حائلًا أمام نفاذ الدستور الفلسطيني المؤقت، من خلال تعديه على  
السلطات   ووظائف  القانون،  سيادة  مبدأ  في  تتمثل  والتي  النفاذ،  موجبات  جوهر 

 . ستورية العامة، كالسلطة القضائيةالد

 المطلب الثاني 
 العادلة في إجراءات التقاضي العشائري.مدى توفر ضمانات المحاكمة 

ه  باعتبار ضمانيُشكل الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، قيمة اجتماعية وإنسانية،  
متع المتخاصمين بها، ونظراً لأهمية  يتؤمن الوصول إلى العدالة، و تنظريةً وممارسةً،  

ي الخاص بالحقوق  هذا الحق فقد كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كالعهد الدول
لعام   والسياسية  بدون  1976المدنية  المحتلة  فلسطين  دولة  عليه  وقعت  التي  م، 

تحفظات، بعد أن حصلت على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بتاريخ  
29/11 /2012 ( المادة  كفلت  حيث  الحق 14م،  هذا  منه  القانون  63(  تبناه  فيما   ،

 
 رائد محمد أبو جهل، المرجع السابق.  62
. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،  1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المجنية والسياسية على أن: " 14تنص المادة ) 63

لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل  
مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب محكمة مختصة  

 العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي 
ين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية تراها المحكمة ضرورية ح

أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول 
 فال.خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أط 

 . من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.2
 . لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: 3

 إليه وأسبابها،  )أ( أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة
 )ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، 

 )ج( أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
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لسنة   المعدل  الفلسطيني  م وتعديلاته، في مواد متفرقة تجد موضعها 2003الأساسي 
 بالحقوق والحريات العامة. المتعلق في الباب الثاني 

وحول فكرة المحاكمة العادلة، وبالتمعن في النصوص الناظمة لها سواء على مستوى  
توفير   على  تعمل  أنها  يتبين  الوطني،  القانون  أو  الدولي  متساوية امسالقانون    حات 

عليه   ومتعادلة والمدعى  المدعي  لحق  تمكين  من  المدني،  القضاء  في    للمتخاصمين 
والنقض بالاستئناف  والطعن  والأدلة  البينات  وتقديم  التقاضي  القضاء  أثناء  وفي   ،

توفير   في  الجزائي،  للمتهم  الكافي  قانون  الهامش  في  ذلك  ويظهر  نفسه،  عن  الدفاع 
 .65وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، 64الإجراءات الجزائية 

 

من   )د( أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له
يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا  

 يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، 
ي بذات الشروط المطبقة في حالة  )هـ( أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النف

 شهود الاتهام، 
 )د( أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،

 )ز( ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 
 لى إعادة تأهيلهم.. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل ع4
 . لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.5
جديدة  . حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة  6

تلك  نتيجة  العقاب  به  أنزل  الذي  الشخص  تعويض  يتوجب  القاطع على وقوع خطأ قضائي،  الدليل  الاكتشاف تحمل  أو واقعة حديثة 
 الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 

للقانون وللإجراءات . لا يجوز تعريض أحد  7 للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا  للمحاكمة أو  مجددا 
 الجنائية في كل بلد. 

النيابة الدفوع  أن   علىم،  2002  لسنة(  1)  رقم   الجزائية  الإجراءات  قانون   من(  62)  المادة  تنص   64 : "يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل 
: "للمتهم أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب  أن   على  نفسه  القانون   من(  70)  المادة  وتنص قديمها أثناء التحقيق."،  والطلبات التي يرون ت 

  على  ذاته  القانون   من(  82/1)  المادة  وتنص   ،تمكينه من الاطلاع على الأوراق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الإجراءات."
يجوز للخصوم بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقق المفوض سؤال الشاهد عن نقاط لم ترد في    -1: "أن 

على محاضر التحقيق    الاطلاع: "للخصوم ووكلائهم وللمدعي بالحق المدني حق  أن   على  نفسه  القانون   من(  92)  المادة  وتنص شهادته..."،  
النيابة العامة."،  حال الانتهاء من   عن  الدفاع  من  المتهم  تُمكن   التي  القانونية  المواد   من   ذلك   غير   وإلىها بعد حصولهم على إذن بذلك من 

 . نفسه 

: "يرفق المدعي عند إيداع أن   على  وتعديلاته،م  2001  لسنة(  2)  رقم  والتجارية  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون   من(  53)  المادة  تنص   65
الدعوى قلم المحكمة نسخاً عنها بقدر عدد المدعى عليهم وصوراً عن المستندات التي يستند إليها تأييداً لدعواه مصدقة منه بما يفيد  لائحة  

أما بشأن  ،مطابقتها للأصل، فإذا لم تكن بحوزته فعليه أن يرفق بياناً بها دون إخلال بحقه في تقديم ما يستجد من مستندات أثناء المرافعة.".
: "على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة جوابية خلال خمسة أن   على  نفسه  القانون   من(  62لمدعى عليه، فقد نصت المادة )ا
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أما بالرجوع للقضاء العشائري في قطاع غزة، فإننا نجد فكرة المحاكمة العادلة تضيق،  
حيث في القضايا الجزائية، لا توجد سلطتي تحقيق واتهام مستقلة، تختص في مباشرة 

مسرح   إلى  الحضور  خلال  من  وحفظها  الأدلة  وجمع  إلى  التحقيق  وصولًا  الجريمة، 
حقوقية  نظر  وجهة  من  العشائري  فالتقاضي  الشهود،  أقوال  فكرة ،  66سماع  على  يقوم 

لهذا   أو  العشائري،  القضاء  أمام  المدعي  الشخص  لدى  ليس  فإن  وبالتالي  الادعاء، 
الأخير حتى من القوة والصلاحيات الواسعة والأجهزة المتخصصة، في الدخول للمنازل  

ع أقول الشهود، واستجواب المتهم ومواجهته بالأدلة، فالشخص المدعي  وتفتيشها، وسما
يعني   مما  الأدلة،  جمع  في  والقوة  الصلاحيات  تلك  إلى  يفتقران  العشائري،  والقاضي 

المتهم، أضف إلى ذلك غياب   الضوابط  ربما ضياع الأدلة وعدم جمعها في مواجهة 
التقاضي  واضحة  بصور  تنظم  التي  درجتي  والأحكام  فاعلى  في  ن،  العشائري  لقضاء 

تدرج   على  يتوافر  كان  وإن  غزة  المعترض -قطاع  يستطيع  القضاء  من  اثنين  تسمية 
، وأسباب واضحة  ة، غير أنه يفتقد إلى قواعد وإجراءات محدد-على الحكم اللجوء إليهم

يمكن للمعترض اللجوء للاستئناف بناءً عليها، الأمر الذي يعني استطاعة كل شخص 
ي أن  نقض  معترض  الثاني،  العشائري  القاضي  استطاعة  آخر  جانب  ومن  ستأنف، 

القانون   تقدير  الشخصي، لا على  تقديره  بناءً على  كما يجري  وموازينه  الحكم الأول، 
  .67في القضاء النظامي 

الجزاء تنفيذ  أغراض  فكرة  تكاد  العدالة-  كما  وتحقيق  والعام  الخاص  الردع  ،  -تحقيق 
تطبيق تلك الفكرة وجود وأن قوام    ، ، خاصةبقطاع غزة  تتلاشى في القضاء العشائري 

مؤسسات عقابية قائمة على الوصول إلى إصلاح وتأهيل مرتكبي الجرائم، من خلال 
واس الجاني،  الشخص  سلوك  لتقويم  وتجريبية،  ونفسية  اجتماعية  برامج  تئصال  تبني 

الذي   العام  الردع  وتحقيق  القضائية،  الترضية  مبدأ  وتحقيق  فيه،  الكامنة  الخطورة 

 

  عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى، من أصل وصور بعدد المدعين مرفقة بالمستندات التي تؤيد دفاعه، فإن لم تكن بحوزته فعليه أن
  بالمستندات التي بوسعه الحصول عليها دون الإخلال بحقه في تقديم ما يستجد من مستندات أثناء المرافعة." يقدم بياناً 

 . م8/2022/ 20مقابلة مع منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المحامي بهجت الحلو، من سكان غزة، بتاريخ  66
  -شحادة، عضو لجنة شئون المهنة، في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، ومحكم قانوني، غزةمقابلة مع المحامي فوزي فواز أبو  67

 م 4/9/2022فلسطين، بتاريخ 
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السلوك،  نفس  ارتكاب  معاودة  من  البقية  يتعظ  حتى  الجاني،  الشخص  إيلام  يتطلب 
جراء   التعويض  قيمة  دفع  مجرد  أن  حيث  العشائري،  القضاء  في  يتحقق  لا  ما  وهذا 

دية، لا يُمكن أن يُحقق فكرة الردع الخاص، ولا الاعتداء على الحق في السلامة الجس
سيما إذا كان الجاني من طبقة الأغنياء، فيقوم بسداد قيمة التعويض، ومعاودة ارتكاب  
ليست  التعويض  قيمة  العام، فدفع  الردع  تحقق  أنها لا  الجريم مع شخص آخر، كما 

وال  العدالة  تًحقق  لا  أنها  كما  الأغنياء،  طبقة  لدى  مخيفة  شعور  مسألة  مناطها  تي 
المجني عليه بالرضا، تجاه العقوبة التي لحقت بالجاني، فالمجني عليه يقبل التعويض  

 .68عن طبيعة العقوبة   هأحياناً بسبب احتياجه للمال، وليس بسبب رضائ

الأساسية   المقومات  أحد  تُعد  القضائية  السلطة  استقلال  مسألة  فإن  ذلك  إلى  أضف 
( المادة  بموجب  عادلة  محاكمة  إجراء  الخاص 14/1لضمان  الدولي  العهد  من   )

فالاستقلال  العشائري،  القضاء  في  يتوافر  لا  ما  وهو  والسياسية،  المدنية  بالحقوق 
نزاهة التعيين، وأن تكون المحكمة مُشكلة توافر عدة شروط أبرزها  القضائي يتوافر عند  

غزة،   قطاع  في  العشائري  القضاء  عليه  يتوافر  لا  الذي  الأمر  وهو  القانون،  بموجب 
حيث لا يوجد قانون مكتوب ينص على آلية تعيين القضاة، ومن جانب آخر فإن نزاهة  

تعيينه أن  إلى  بالنظر  العشائري،  القضاء  في  أثر  لها  يوجد  لا  القضاة  يتم  تعيين  م 
ودرايته   العشائري  القاضي  كفاءة  ضمان  يصعب  حيث  خطيرة،  مسألة  وهي  بالوراثة، 

الجانب  هذا  في  تكفي  لا  فالوراثة  الواسع،  لمجال   وعلمه  قسري  ولوج  تُشكل  والتي 
القضاة في  تتوافر  أن  يجب  التي  المعايير  مراعاة  دون  القضاء  القضاء  أن  كما   ،

راهات المجتمعية التي قد تثيرها بعض الجرائم  العشائري أحيانا يقع تحت الضغط والإك
الإ إلى  غزة  قطاع  في  العشائري  القضاء  تدفع  المناز والتي  حل  عملية  في  عات  سراع 

الناشئة عنها على حساب مراعاة بعض ضمانات التقاضي والمحاكمة العادلة، بخلاف  
 .69ماعيةالاجت لإجراءات ومدد لا علاقة لها بالمؤثرات القضاء الرسمي الذي يحتكم 

 

 م. 4/9/2022بتاريخ  غزة، فلسطين، -عدلي نصار، استاذ القانون الجنائي في الجامعات الفلسطينية الدكتورمقابلة مع  68

 م 20/8/2022ل، أستاذ القانون العام المساعد، غزة، فلسطين، بتاريخ مقابلة مع الدكتور رائد صالح قندي 69
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ضاء العشائري يعمل في قطاع غزة، إلى عدم  الإبقاء على الق   كما أن هناك من يعزي 
الإبقاء   في  المصلحي  الجانب  يتجلى  ولربما  تنفيذه،  وأغراض  العقاب،  بفلسفة  الدراية 
ما  وهو  النزلاء،  أعداد  في  التكدس  وخفض  المحاكم،  أعباء  من  التخفيف  في  عليه، 

ضمانات المحاكمة العادلة، والحق في التقاضي، وأغراض تنفيذ الجزاء  يتنافى مع فكرة  
 .70الجنائي 

 المطلب الثالث 
 من قبل القضاء العشائري  مبدأ الشرعية الجزائيةحدود الالتزام ب

مبدأ فلا   يُعرف  والعقوبات،  الجرائم  يحدد  الذي  وحده  القانون  أن  الجزائية  الشرعية 
قائمة لجريمة  جديدة،  عقوبة  أو  جديدة  جريمة  يخلق  أن  القاضي،  فيُحدد يستطيع   ،

، ويترتب  71القانون الجرائم ويُبين أركانها وفي المقابل العقوبة المقررة لها ومدتها ونوعها 
 ئج على النحو الآتي: على هذا المبدأ مجموعة من النتا 

إن اعتبار الفعل كونه جريمة من عدمه، يتولى تحديده القانون الصادر عن السلطة   -1
 التشريعية. 

 إن تحديد العقوبة مقداراً ونوعاً، يرجع إلى القانون الصادر عن السلطة التشريعية.  -2
المجتمع -3 أفراد  جميع  وهم  القانون،  بأحكام  المخاطبين  إعلام  بمحتواه، حتى  يجب   ،

 يتسنى لهم معرفة الفعل المحظور الذي يتعين عليهم عدم ارتكابه. 
يستوجب على الوثيقة الدستورية أن تضع القواعد العامة في هذ الجانب، حتى لا   -4

 تنفرد السلطة القضائية في تقرير طبيعة الجرائم والعقوبات. 

سبق،   ما  ضوء  الفلسطيني    تبنى    قدفوفي  الأساسي  لسنة  القانون    م 2003المعدل 
( التي نصت على أن: " العقوبة  15وتعديلاته، مبدأ الشرعية الجزائية، من خلال المادة )

توقع   ولا  قانوني،  بنص  إلا  عقوبة  ولا  جريمة  ولا  الجماعية،  العقوبات  وتمنع  شخصية، 
اللاحق الأفعال  إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على  الذي  عقوبة  القانون"، الأمر  لنفاذ  ة 

 

 م 3/9/2022مقابلة مع الدكتور سامي غنيم، أستاذ القانون الجنائي، في جامعة الأزهر بغزة، بتاريخ  70

جامعة الإسراء،  -كلية الحقوقالأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني،  طارق محمد الديراوي، أستاذ القانون الجنائي،  71
 13م، ص2016



48 
 

يعني عدم جواز تقرير الفعل على أنه جريمة إلا بموجب نص قانوني، وكذلك عدم تقرير  
( رقم  الفلسطيني  العقوبات  قانون  يُعتبر  الشأن  هذا  وفي  قانون،  بموجب  إلا  (  74العقوبة 

ال 1936لسنة   الإطار  والعقو   الأساسي  قانونيم،  الجرائم  ماهية  يُبين    والذي ،  باتالذي 
كما   الأفراد،  عموم  يرفضها  التي  الأفعال  وطبيعة  المجتمع،  السائدة في  التوجهات  يعكس 

 يجب أن يتم إبلاغ المخاطبين بأحكامه. 

يحتكم    ومن وجهة نظر حقوقية، يتضح أنه   وبالرجوع إلى القضاء العشائري في قطاع غزة،
غير   تُعتبر  التي  والأعراف  والتقاليد  العادات  مصدره  مكتوب  غير  عرفي  قانون  إلى 

عدم   يعني  مما  إتيانها،    تحديد محصورة،  عدم  المرء  على  يتعين  التي  المحظورة  الأفعال 
وبالتالي جهل الأفراد بطبيعة تلك الأفعال المحظورة، بالنظر إلى عدم إعلامهم بها، الأمر  

انعدام شبه تام لمبدأ الشرعية الجزائية في عمل القضاء العشائري، ويترتب  الذي يؤدي إلى  
من أنهم يجهلون الأفعال المحظورة، ومن جانب  عليه إيقاع الجزاء على الأشخاص بالرغم  

آخر عرقلة وصول الأفراد للعدالة وخاصة المجني عليهم، حيث ربما تقع بحقهم أفعال لا 
 .72يعلمون أنها محظورة، وأن بإمكانهم التقاضي بشأنها 

غزة، ولا يعاقب   في قطاع   التي يُعاقب عليها القضاء العشائري ومن بين الأفعال المحظورة  
بتوجيه بعض الكلمات من شخص أجبني لفتاة حتى  ، تلك المتعلقة  يها القضاء النظامي عل

لا يوجد نص قانوني يُجرم ذلك، وفي هذا الإطار    ، حيث وإن جاءت من باب مدح جمالها
حمل راية    على  بأن تم إجباره  ، من قبل قضاء المنشدقُضي سابقاً على أحد الأشخاص  فقد

واستعداده لدفع    من عائلة المجني عليها   ،المنطقة مع طلب السماحبيضاء والتجول بها في  
وإن كانت هذه العقوبة لم يعد معمول بها من قبل القضاء العشائري في  أية مطالب أخرى،  

لاختصام   العشائري  للقضاء  بشأنها  اللجوء  يمكن  التي  الأفعال  من  تظل  لكن  غزة،  قطاع 
 .73من تلفظ بتلك الكلمات 

-مبدأ دستوري أصيل    ؤدي إلى إهدارنه يُمكن اعتبار التقاضي العشائري، يوبناءً عليه، فإ
الجزائية الشرعية  الدولة    مما  ،-مبدأ  سلطة  قدرة  بواسطة  على  يُعرقل  والعقاب،  التجريم 

 
 مقابلة مع المحامية ميرفت إسماعيل النحال، المرجع السابق.  72

 توفيف محمد أبو عريبان، المرجع السابق. 73
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تقوم على    الناجزة، التي، الأمر الذي ينشأ عنه غياب للعدالة  السلطات الدستورية الثلاث
 مبدأ الشرعية الجزائية. 

 المطلب الرابع 
 أمام القضاء العشائري.  في المساواة نطاق إعمال الحق

وعلى    الإنسان،  لحقوق  الدولي  القانون  مستوى  على  مكفولًا  المساواة  في  الحق  يُعتبر 
في   بالغة  أهمية  من  له  لما  الفلسطيني  القانوني  النظام  الحق  إمستوى  دولة  دعائم  رساء 

، ولعل تضمينه في الإعلان  لغاء كافة أشكال التمييز بين مواطنيها إوالقانون القائمة على  
الإ لحقوق  في  العالمي  المتحدة  الأمم  عن  الصادر  ديسمبر   10نسان  الأول/  كانون 

الأولى  1948 المادة  في  جاء  وأنه  خاصة  والإنسانية،  الاجتماعية  قيمته  مدى  يعكس  م، 
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم   منه، والتي نصت على أن: "

ضهم بعضا بروح الإخاء"، إضافة إلى المادة  قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بع
( منه والتي أكدت على المبدأ ذاته، بعد ذلك توالى تبني المبدأ في الاتفاقيات الأساسية  7)

 .74لحقوق الإنسان 

الحق في المساواة بموجب   دستوري أما في النظام القانوني الفلسطيني، فقد تبنى المشرع ال
التي نصت على أن: " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء    القانون الأساسي  ( من9المادة )

أو   السياسي  الرأي  أو  الدين  أو  اللون  أو  الجنس  أو  العرق  بسبب  بينهم  تمييز  لا  سواء 
إلى الإشارة  مع  الأخرى،  القوانين  بموجب  ذلك  بعد  الذي تجسد  أنه في    الإعاقة."، الأمر 

الدستورية   المحكمة  تستطيع  الدستور،  بموجب  المكفول  المساواة  مبدأ  القانون  خالف  حال 
بوصفها الجهاز الرقابي على مبدأ سمو الدستور، أن تقضي بعد دستورية النص القانوني  

 
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن: " الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون 26وفي ذلك تنص المادة )  74

السواء   القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على  الصدد يجب أن يحظر  التمتع بحمايته. وفي هذا  دون أي تمييز بحق متساو في 
التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو   حماية فعالة من

( المادة  تنص  الأسباب."، كما  أو غير ذلك من  النسب،  أو  الثروة  أو  الاقتصادية 2/2الاجتماعي،  الخاص بالحقوق  الدولي  العهد  ( من 
: " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة  والاجتماعية والثقافية على أن 

من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي،  
م على  2006( من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام  4/1الأسباب."، وتنص المادة )أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من  

الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة  تتعهد  أن: " 
 دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة." 
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المساواة.  مبدأ  انتقص  أو  خالف  من  الذي  الاهتمام  المشرع    فهذا  وكذلك  الدولي،  المشرع 
بمبال المبدأدستوري  هذا  علوية  يعكس  المساواة  الديمقراطية    دأ  المبادئ  أهم  أحد  بوصفه 

لصالحها مع الحاكم منذ زمن بعيد، ويُقصد  والدستورية، التي حسمتها المجتمعات الإنسانية  
فالذي ارتكب جرماً معيناً وتتوافر  ، 75بالمساواة تلك التي تتماثل فيها المراكز القانونية للأفراد

الظر  ذات  بنفس  فيه  يُعاقب  أن  يستوجب  آخر،  جاني  عليها  يتوافر  التي  الشخصية  وف 
 مقدار العقوبة، وينسحب الأمر على كافة الجرائم والمنازعات الأخرى. 

وبالرجوع للقضاء العشائري في قطاع غزة، وفي ظل عدم وجود قانون مدون، يجعل المرء  
العائلات  يتحقق من مدى تجسيده لمبدأ المساواة في التقاضي العشائري، وبالنظر إلى أن  

  ف الفلسطينية تختلف من عائلة لأخرى ارتباطاً بقدرتها المالية والبشرية، وبالنظر إلى اختلا
من   العشائري  بالتقاضي  والإلمام  المعرفة  وتباين  لأخرى،  منطقة  من  والتقاليد  الأعراف 
منطقة لأخرى كالمناطق الحضرية وتلك التي يقطنها أهل البادية، وارتباطاً بحالات العفو  
التي تتم بموجب التقاضي العشائري في قطاع غزة من قبل المجني عليهم، فإن المؤكد أن  

ومن أمثلة ذلك في    ضيق في هذا الجانب، وربما ينعدم في بعض الحالات،مبدأ المساواة ي
البشري   التعداد  ذات  الكبيرة  والعائلات  العشائر  من  عليهم  المجني  بعض  أن  غزة  قطاع 

  ميحصلون أحياناً على حقوق وتعويضات أكثر من تلك التي يحصل عليها المجني عليه
الصغيرة العائلات  الجر   من  وتماثل  تشابه  عليهمرغم  الواقعة  ما ائم  إلى حد  ينطبق  وهو   ،

والاجتماعي السياسي  النفوذ  أصحاب  من  ذويه  يكون  عندما  عليه  المجني  حيث  على   ،
عشائريا الجاني  معاقبة  عملية  المجاملة  تخضع  لاعتبارات  الحالات  هذه  مثل  لذوي    في 

    .76مماثلة  على حساب تحقيق المساواة في نزاعات أخرى  المجني عليه أو العكس

مبدأ المساواة، الأمر  -وهكذا يبدو التقاضي العشائري يُشكل إهداراً لمبدأ دستوري أصيل   
معه   يغدو  المسالذي  مبدأ  دعائم  إرساء  في  أهدافها  تحقيق  على  الدولة  بقدرة  اواة  إخلالًا 

 

 أبو مطر، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الثاني، النظم السياسية، النظرية العامة في النظم السياسية وتطبيقاتها محمد عبد الله 75
 .  354، ص:2022في فلسطين، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 لمرجع السابق. الدكتور رائد صالح قنديل، المرجع السابق، والأستاذ أشرف أبو رخية، ا 76
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الأفراد  على  فعلياً  بالرضا    وتطبيقه  شعوراً  يخلق  تحقيقه  وأن  خاصة  التقاضي،  مجال  في 
 اصمين، على اختلاف أنواعهم. لدى المتخ

  فقد  المتخاصمين،  ورضا  وتوافق  برغبة  مرتبط  بتنفيذها  والقبول  العقوبات  تقرير  أن  كما
 بحسب  العقوبات  تختلف  قد  لكن  آخرين،  أشخاص  قبل  من  ارتكب  قد  الجرم،  ذات  يكون 
 . 77العشائري   القضاء أو الإصلاح رجال نفوذ  أو الجاني أو عليه المجني  نفوذ
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 الخاتمة 
أنه ي غزة  قطاع  في  العشائري  القضاء  دراسة  من  خارج   تضح  يشتغل  نظامياً  غير  قضاءً 

القضاء   من  النوع  هذا  وجود  ويرتبط  العدالة،  قطاع  ومؤسسات  الرسمي  القضاء  فضاء 
الولاءات   أساس  على  والمجتمعية  البينية  العلاقات  فيها  تقام  زالت  لا  التي  بالمجتمعات 

ال  الروابط  ذات  الاجتماعية  بالتشكيلات  البشرية  التجمعات  فيها  وتحتمي  قبلية،  العضوية 
  يعكس حالة من عدم اكتمال مرحلة التمدن  قطاع غزةلذلك فإن اللجوء لهذا القضاء في  

الكلي   قدرته وضعف  فيه   القانوني    على الانتقال  التنظيم  القائمة على أساس  المدنية  لفكرة 
 . عبر المؤسسة التمثيلية والسلطة السياسية 

ارتهنت ف  كما  العشائري  القضاء  غزة  استمرارية  قطاع  والاجتماعي  بي  التاريخي  الموروث 
والسياسي والقانوني، الذي يشكل بيئة حاضنة وخصبة تسمح بعمل هذا القضاء وتناميه،  

بالنظام    ة القضاء العشائري تتبع علاقعمدت الدراسة على تفسيرها وتحليلها عبر  وهي بيئة  
اللجوء إليه كآلية    فهم كيفية اشتغال هذا القضاء وثقة الأفراد فيو القانوني والقضائي للدولة  

لحل المنازعات والانصياع لما يصدر عنه من قرارات رغم وجود المحاكم والقضاء الرسمي  
من  القضاء العشائري كآلية لحل المنازعات    ورصدت الدراسة تزايدا في تدخل  ومؤسساته،  

ا،  مأسسته بصورة رسمية والاعتراف بقراراته من قبل هيئات الدولة وإلزام الخصوم به  خلال
 . على نحو بات فيه القضاء العشائري لا يقل في تأثيره عن القضاء الرسمي

 وفي ضوء ما سبق خلُصت الدراسة إلى النتائج والتوصيات الآتية: 

 النتائج:  -1
العشائري اتساع   • للقضاء  الوظيفي  غزة  الاختصاص  قطاع  كافة ل  في  يشمل 

 طرفاً فيها.المنازعات والجرائم، باستثناء تلك التي تكون الدولة 
تدرج القضاء العشائري في قطاع غزة لا يعكس بالضرورة إرساء مبدأ تصويب  •

 إجراءات التقاضي وإعادة النظر في الخصومة. 
والقضاء العشائري على أسس    النظام الرسمي في قطاع غزةتقوم العلاقة بين   •

ونفعية الحاكم    ،مصلحية  النظام  به  يسمح  ما  مأسسةووفق  القضاء   عبر 
 .وتحديد دوره ري العشائ



53 
 

على   • تقوم  التي  والمؤسسات  القانون  دولة  مع  العشائري  القضاء  وجود  يتنافى 
القانون،   سيادة  مبدأ  أبرزها  الدستورية،  والمتطلبات  الركائز  من  مجموعة 

 واختصاص القضاء وحده في بسط ولايته على كافة المنازعات. 
ضمانات المحاكمة العادلة، على توفير  قطاع    العشائري فيعدم قدرة القضاء   •

 بل إهدارها أحياناً. 
 مبدأ الشرعية الجزائية.  غزة معفي قطاع   تعارض القضاء العشائري  •
المساواة بين   الحق في  لا يوفر القضاء العشائري في بيئة عمله مقومات إعمال •

 المتخاصمين في النزاعات المتماثلة. 
. 

 التوصيات:  -2
العشائري يصعب  للقضاء  التاريخي  الموروث  أنه في ظل  الدراسة من  تنطلق 

بصورة   المنازعات  في  الفصل  عن  القضاء  هذا  دور  ما  آنيةاقصاء  وهو   ،
يتطلب الانتقال التدرجي في ذلك الدور على نحو يؤدي إلى بسط ولاية القضاء 

رؤ  وجود  يتطلب  ما  وهو  العملية،  الناحية  من  المنازعات  كافة  شاملة على  ية 
 لمنظومة التقاضي، تقوم على ما يلي: 

والوساطة عبر تشريع ذلك من    حصر دور القضاء العشائري في التصالح -
 خلال تعديل القوانين ذات الصلة. 

القضاء   - جاهزية  وتحسين  المنازعات  في  ورسومه  التقاضي  كلفة  خفض 
مي  للإسراع في الفصل في المنازعات لتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء الرس

 والحد من اللجوء للقضاء العشائري. 
وتعزيز   - القانونية  الناحية  من  العشائري  القضاء  في  العاملين  قدرات  تنمية 

للقضاء   التدريجي  الانتقال  عملية  في  لتوظيفهم  لديهم،  القانونية  الثقافة 
الرسمي وتشجعيهم على نشر الثقافة القانونية وتحفيز الخصوم على اللجوء  

 للقضاء الرسمي.   
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 قائمة المراجع:

 : القوانين /أولا  

 م وتعديلاته. 2003القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  -1
 م وتعديلاته. 2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) -2
 م وتعديلاته. 2001( لسنة 3قانون الإجراءات الجزائية رقم ) -3
 م وتعديلاته. 2002( لسنة 1قانون السلطة القضائية رقم ) -4
5- ( رقم  لسنة  3قانون  البديلة2019(  العقوبات والتدابير  بشأن  المطبق في قطاع    م 

 غزة. 
 المطبق في قطاع غزة.   م1936( لسنة 74قانون العقوبات الفلسطيني رقم ) -6
 المطبق في قطاع غزة. م2012( لسنة 4القانون المدني رقم ) -7
 م وتعديلاته. 2001( لسنة  2) قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم -8
 م المطبق في قطاع غزة. 2017قانون الصلح الجزائي لسنة  -9

 : المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ثانيا/

 م. 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام   -1
 م. 1976العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  -2
 م. 1967بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام العهد الدولي الخاص  -3
 م 2006اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام  -4
 م 1985المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية  -5

 الدراسات المتخصصة: /ثالثا  

محمود زياد ثابت، القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع، فلسطين، بدون طبعة،    -1
 بدون سنة نشر، موقع أم الكتب للأبحاث والدراسات الالكترونية. 

دراسة  -2 الإسلامي،  بالفقه  مقارنة  العرفي  القضاء  عريبان،  أبو  محمد  الرحمن  عبد 
 م. 2010الإسلامية، تطبيقية مقارنة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة 
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مصطلحات  -3 فلسطين  في  النزاعات  وحل  العشائري  الصلح  جردات،  إدريس 
العدد   الشعبية  الثقافة  مجلة  في  منشورة  تحليلية،  دراس  عرفية،  ،  51وسلوكيات 

 م. 2020
زيدان جبين النواعجة، نظرة في القضاء العشائري، بيت القدس، الخليل، فلسطين،   -4

 م. 2004بدون طبعة، 
سالمانعبد   -5 الرقابة    -العزيز  المصرية،  العليا  الدستورية  المحكمة  رئيس  نائب 

 القضائية على قصور التنظيم التشريعي، ورقة قانونية.
6- ( رقم  قانون  في  قانونية  لسنة  3قراءة  البديلة2019(  والتدابير  العقوبات  بشأن  ،  م 

 مركز الميزان لحقوق الإنسان. 
بابه وآثاره، مركز الأبحاث والاستشارات  محمد عبد المجيد أبو عمرة، الطلاق: أس -7

 م2009غزة،  -القانونية

 :ب العامةالكت /رابعا  

الديراوي، -1 محمد  )  طارق  رقم  الفلسطيني  العقوبات  قانون  في  العامة  (  74الأحكام 
 .م2016جامعة الإسراء،  -أستاذ القانون الجنائي، كلية الحقوق  م1936لسنة 

ساهر إبراهيم شكري الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، الجزء   -2
 . فلسطين -، غزةم2010الأول، الطبعة الأولى،  

النظم محمد عبد الله أبو مطر، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الثاني،   -3
الطبعة   فلسطين،  في  وتطبيقاتها  السياسية  النظم  في  العامة  النظرية  السياسية، 

 الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
محمد عبد الله أبو مطر، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول، القانون   -4

ة الرابعة، دار الدستوري، المبادئ الدستورية العامة وتطبيقاتها في فلسطين، الطبع
 . النهضة العربية، القاهرة

 

 :الشخصيةالمقابلات  /خامسا  
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عريبان -1 أبو  محمد  توفيق  العشائري:  في    -القاضي  عريبان،  أبو  آل  ديوان 
 المحافظة الوسطى.  -النصيرات

في النصيرات    -ديوانه آل أبو زكري   -القاضي العشائري: منصور حمد أبو زكري  -2
 في المحافظة الوسطى. 

القاضي العشائري: توفيق شلط "أبو نضال"، ديوان آل أبو عريبان، في النصيرات  -3
 المحافظة الوسطى. 

 محافظة خانيونس.  -القاضي العشائري: هليل أبو ستة "أبو راجح" -4
 المحافظة الوسطى.  -رجل الإصلاح: عزام طلب العطاونة، النصيرات -5
 غزة.  -حي الشجاعية -رجل الإصلاح: فؤاد موسى أبو جبل -6
 أشرف سليمان أبو رخية، مستشار شؤون العشائر في قطاع غزة  -7
 . رائد صالح قنديل، أستاذ القانون العام المساعد، غزة، فلسطين الدكتور -8
نصار،   -9 عدلي  الفلسطينيةأ الدكتور  الجامعات  في  الجنائي  القانون  غزة،    -ستاذ 

 . لسطينف
 . الدكتور سامي غنيم، أستاذ القانون الجنائي، في جامعة الأزهر بغزة  -10
لحقوق   -11 المستقلة  الهيئة  في  والتدريب  التوعية  منسق  الحلو،  بهجت  المحامي 

 الإنسان. 
جهل -12 أبو  محمد  رائد  المحامين    -المحامي  لنقابة  الاجتماعية  اللجنة  عضو 

 فلسطين.  -، غزةالنظاميين الفلسطينيين
مرفت   -13 مركز المحامية  في  القانونية  المساعدة  وحدة  منسقة  النحال،  إسماعيل 

 فلسطين.  -، غزةالميزان لحقوق الإنسان
عض -14 شحادة،  أبو  فواز  فوزي  المهنة المحامي  شئون  متابعة  لجنة  نقابة   و  في 

 . فلسطين -غزة ومحكم قانوني،  المحامين النظاميين الفلسطينيين،
 فلسطين  -ن، فزةالهيئة المستقلة لحقوق الإنساحسن شعان حلاسة، باحث في  -15
المرأة  -16 لحماية  عايشة  جمعية  في  القانونية  العيادة  منسقة  الدنف،  محمد  هبة 

 ، فلسطين. غزة  -والطفل
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 :المواقع الالكترونية /سادسا  

     /https://www.pcbs.gov.psالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني:  -1
   /https://www.b-sociology.comبوابة علم الاجتماع:   -2
   https://moi.gov.ps/Home/Post/145788وزارة الداخلية في غزة:  -3
   / https://www.mezan.orgمركز الميزان لحقوق الإنسان:  -4
     https://manshurat.org/node/66837منشورات قانونية:  -5
  https://www.lab.pna.ps/arالجريدة الرسمية:  -6
   https://www.plc.ps/arغزة:   -المجلس التشريعي الفلسطيني -7
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